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السداد وأعاننا على الثبات و  التوفيق أيهابنانشكره شكرا جزيلا على  نحمد الله حمدا كثيرا 
أن يكون عند حسن جل  تواضع و الذي راجين من الله عز و هذا العمل الم لإتمامالصبر الجميل 

 النور  منه  سلمم سيدنا محمد صلى الله عليه و نالإ االصلاة والتسليم على خير  زكىأو الظن 
 .المعرفةبالعلم و  أوصانا والإلهام

 الأستاذة الفاضلة إلىالامتنان بالشكر والتقدير وخالص الاحترام و  الأمرنتقدم في بادئ 
التوجيه جزاها الله مذكرتنا هذه مع سخائها بالنصح و  على للإشراففتوس خدوجة" على تكرمها "

 .ثوابخيرا و 
يبخلوا علينا بالعون الذين لم امتنان وعرفان لجميع الأساتذة و نقف وقفة  أنكما لا يفوتنا 

عملنا  إتمامالعراقيل التي واجهتنا في سبيل ه استطعنا تجاوز جميع الصعوبات و الذي من خلالو 
بعده كما لا طيلة سنوات خلت من قبل التدرج و  كدناخلاصة جهدنا و المتواضع والذي هو ثمرة 

 .ساعدنا في انجاز هذا العملنشكر كذلك كل من ساهم من قريب أو بعيد و  أنننسى 

 

 

  ة وفروجةسليم



 

 

 إهداء

 

 

 

الوالدين الكريمين  إلىمن روحي  غليأ إلى ،في الحياة إنسانعز من يملك كل أ لىإ
بعمرهما وأمدّهما بوافر الصحّة أطال الله  سبيل العلم والمعرفة إلىكل شوكة في دربي  أزالاالذين 

 .العافيةو 
 نسي في الدنيا نبيلة، وكاتيةأ  أختاي و بوزيد، و  جعفر، وأصغرهم إلى إخوتي مجيد، 

 .أبنائهما من أولاد وبناتو  وزوجها
الهناء السعّادة و  إلى زميلتي الغالية فروجة،  وصديقتي العزيزة خوخة التي أتمنى لها كلّ 

استثناء لكم كلّ المحبة والثنّاء وكذا زميلي الفاضلين سليم وسعاد، وكل الأصدقاء والزملاء دون 
 .ومنكم الصدق والوفاء

انحني أمامكم من الابتدائي إلى الطور الجامعي  وقفة إجلال واحترام لأساتذتي ها أنا أقف
ا عمالا بالمقولة "كاد الأستاذ ان يكون العلم و تقديرا لعرفانكم ومجهودكم المتواصل لإرساء رسالة 
 رسولا"

 رفني ويساندني من بعيد أو من قريب لكم جميعاً، شكرا جزيلا. إلى كل من يع
 

 

 

 

 سليمة



. 

 

 إهداء
 

 

 هدي ثمرة جهدي هذا إلى:أ

الكريمين أطال الله في  نيع العطف والحنان والحب، إلى الوالدإلى أعز الناس وأغلاهم، إلى نب -
 عمرهما.
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الحياة التجارية من  تطلبهما تتماشيها مع معات منذ القدم ازدهار التجارة و عرفت المجت لقد     
بتبادل سلعة بسلعة  المقايضة والمتمثلوائتمان فقبلًا كان التجار يتعاملون فيما بينهم بأسلوب  سرعة

 .1العالمية إلىوبذلك تعدت التجارة الحدود ونطاق البلد الواحد 
من الضروري ضمان الحماية  أصبحمع التطورات الحاصلة في مجالات التسويق والتجارة و      

التجارية  الأوراقمن جهة فجاءت  والائتمانللتاجر من خلال استحداث وسائل توفر له الوفاء 
نواع مختلفة وسبل جديدة أ ايجاد وكذلك .بها تعاملالتقليدية الم وسائلالو د لتعوض التجار عن النقو 

 .المحلات وغيرهاركات المختلفة و كالش للتجارة
تصر التطور المستمر للبيئة التجارية عند هذا الحد بل تعداه كذلك لابتكار مختلف قولم ي     

ما هي  إلىلتصل  2المجال الجوي البري والبحري  أنواعهاملت التجارة بمختلف المقاولات وقد ش
تمارس وفق قواعد  أصبحتالتجارة في عصرنا فقد  ونظرا للدور الكبير الذي تلعبهعليه اليوم 

 .سة مشروعةمناف نولضماالتي تمس بها  الاعتداءاتالقانون التجاري ضمانا للحماية من مختلف 
بين هؤلاء والعملاء من جهة و  بين التجار من جهة م العلاقاتظفجاء القانون التجاري لين     

ومع التطور ومرونة الحياة التجارية قد يخلوا من معالجة بعض القضايا والحوادث ه إلا أن  أخرى 
 إلىالتي تأتي نتيجة للنشاط التجاري، وبالتالي نجد المشرع الجزائري قد عالج هذه المسألة بإحالتنا 

القانون التجاري مكرر من  الأولى العامة من خلال نص المادة ةالشريع الذي يعد القانون المدني
جود حالة عدم و  فيتجاري على العلاقات بين التجار و يسري القانون ال" بأن   نصالجزائري حيث ت

 .3نص فيه يطبق القانون المدني و أعراف المهنة عند الاقتضاء"
باقي الفروع نون التجاري عن القانون المدني و نتساءل عن استقلالية القا من خلال هذه المادة      

في سبيل ذلك  اجتهدوافنجد رجال الفقه قد  ،بينهم ةتفرقل طبيعة العلاقة الموجودةو  الأخرىالقانونية 
حيث نادت الطائفة الأولى بلزوم الد مج بين القانونين كونهما من القانون  ينلى طائفتا إفانقسمو 

                                      

  953، ص.8002التوزيع، الجزائر، ي الجزائري، دار خلدونية للنشر و عمورة عمار، الأوراق التجارية وفقا للقانون التجار  1
 2 8002اق التجارية، دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،بلعيساوي محمد الطاهر، الوجيز في شرح الأور  

.2 -7ص.ص.  
ر عدد  ، جيتضمن القانون التجاري الجزائري 1375سبتمبر  82مؤرخ في  ،53-ر75 رقم من أمر مكرر1راجع المادة  9

.معدل ومتمم ،1375، ديسمبر 18صادرة في 101  
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و تجاري أو كان وسيطبق على كل المعاملات دون التمييز بين ما إذا كان العمل مدني أ الخاص
والطائفة عتبروا القانونين قانون موحد خاص، وا وكل  يكمل الآخر ،غير تاجر وبه تاجر أ القائم

لربط بين القانونين من شأنه أن يعيق اأن قلالية كل قانون لوحده حيث يرون ستالثانية تنادي با
 .ةويعرقل سرعة المعاملات التجاري

لى إن كان يحيلنا في بعض الحالات أويبقى القانون التجاري مستقل كقانون له مجاله و          
فقط  استئناسويبقى القانون المدني مرجع له و  المختص في مجال التجارةفهو  ،القانون المدني

ة إلى استحداث وسائل سبق الإشار  وكماالقانونين الاستقلالية عن بعضهما، كلا  عدى ذلك فلو 
 .هاتاجر سوى تحقيق الربح من خلالال   فما غايةوسبل للمتاجرة 

ومع تطور الحياة التجارية وتنوع مجالاتها أصبحت هذه السبل والوسائل تتماشى مع هذا          
التنوع من خلال استحداث في كل مرة أعمال تجارية تعنى بشتى المجالات وتتماشى و رغبات 

سواء على الصعيد  والعملاءأالخدمات المختلفة للزبون و كذا تعمل على توفير السلع و  ممارسيها
 .و حتى الدولي هذا فيما يخص التجارة العالمية على أوسع نطاقالإقليمي أ

والتي تدخل  والاتفاقيات وغيرهاالمختلفة وعقود التأمين عمليات الشراءو  فنجد المقاولات العديدة      
التجاري من القانون  الواردة في نص المادة الثانيةو ع ضمن الأعمال التجارية بحسب الموضو 

 .الجزائري
عمال التجارية بالتبعية والواردة في المادة الثانية من هذه الأعمال نجد كذلك الأ إلى بالإضافة     

 بين التجار. الالتزاماتالمتعلقة بنشاطه التجاري، وكذلك انون وهي التي يقوم بها التاجر و نفس الق
الأعمال ضمن القانون التجاري الجزائري فكل قد عمد المشرع الجزائري على تنظيم كل هذه و      

 .عمل من هذه الأعمال مجاله ونطاقه الخاص به
وهي  بالتبعية أعمالا أخرى تختلف عنهاالأعمال التجارية بحسب الموضوع و  إلىتضاف      

بخاصية الأهم من كل هذا أنها تتميز بقوامها الخاص و  وتنفرد الأعمال التجارية بحسب الشكل،
 أعمالا تجارية بامتياز. تبر أنها تع
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 ؟القانون التجاري الجزائري ظل الأعمال التجارية بحسب الشكل في هذه ففيما تتمثل
وللإجابة على هذا الإشكال فقد عمدنا إلى تقسيم دراستنا هذه إلى فصلين تناولنا في الأول     

ثالث أولى الأعمال تحت عنوان الأعمال التجارية بحسب الشكل والتي تنشأ في صورة نظام وأما 
كل الثاني فقد ارتأينا أن يكون حول العملين الأخيرين تحت عنوان الأعمال التجارية بحسب الش

 قد.والتي تنشأ في صورة ع



 
 

 
 
 
 
 
 

الأول الفصل  

التجارية بحسب الشكل التي تنشأ في  عمالالأ
نظام صورة  

 

 

 

 



الأعمال التجارية بحسب الشكل التي تنشأ في صورة نظام         الفصل الأول             
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 بحسب شكله: تعدّ عملا تجاريا تنص المادة الثالثة من القانون التجاري الجزائري على ما يلي"    
 بين كل الأشخاصالتعامل بالسفتجة -

 _الشركات التجارية،
 مكاتب الأعمال مهما كان هدفها،وكالات و -
 العمليات المتعلقة بالمحلات التجارية،-
 كل عقد تجاري يتعلق بالتجارة البحرية والجوية"-

ية بحسب الشكل دون أن عند قراءة هذه المادة نجد أن المشرع الجزائري قام بترتيب الأعمال التجار 
 .يعطي أساس لهذا الترتيب

ي هترتيبها إلى قسمين القسم الأول و قسم هذه الأعمال حسب إلا أن الفقه تدخل وقسم تدخل و 
مال الثلاثة تتمثل في الأعمعين و التي تنشأ في صورة نظام الأعمال التجارية بحسب الشكل و 

 .ذا الفصلالتي هي موضوع دراستنا في هالأولى في الترتيب و 
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 المبحث الاول
 ماهية السفتجة

ة من القانون التجاري الجزائري تعد السفتجة أول عمل تجاري تضمنته نص المادة الثالث
لأنها كذلك فقد ارتأينا أن ندرس أهم ما يميز هذا وتعد من أهم الأوراق التجارية وأكثرها تداولا، و 

والأهم  أهم شروط صحتها موضوعية كانت أو شكليةبه و التعامل طريقة تداوله و التجاري و  السند
 .التي جعلت منها عملا تجاريا بحسب الشكلوظيفتها و 

 المطلب الاول
 مفهوم السفتجة

أكثر الأوراق و  دورها الايجابي في تسهيل النشاط التجاري كأهمنظرا لأهمية السفتجة و 
إعطائها مفهوما شاملا مركزين في ذلك الفقهاء إلى املا بها فقد سعى رجال القانون و التجارية تع

فقد مرت بعدة  ،وقبل أن تكون السفتجة بشكلها الحالي ،القانوني)الفرع الأول (جانبيها الفني و على 
تطورا كبير مما أدى إلى ظهور رات عرفت فيها التجارة ازدهارا، و الحضايد مراحل وتوالت عبر عد

)الفرع  المتعامل بها التجار عن الأساليب التقليدية از لتعوضالسفتجة ونشأتها كورقة تجارية بامتي
 .الثاني(

 الفرع الأول: تعريف السفتجة
إلا أنها تنصب على  للسفتجة، القانون على إعطائهارجال الفقه و جتهد يف التي القد تعددت التعار 

اختلاف  ولا يوجد، ن باقي الأوراق التجاريةبار السفتجة صكا قابلا للتداول شأنها في ذلك شأاعت
 .أولا( )1النقود في اعتبارها ورقة تجارية تقوم مقام

 ،القانون التجاري العمليات الواردة عليها لأحكامو  قالبها الشكلين السفتجة تخضع في ولأ
 .تعريفها على غرار المشرع الجزائري) ثانيا( إلىمختلف التشريعات عمدوا ن القانون و فإ

                                            

الجامعية، ديوان المطبوعات ، 9ط (المحل التجاري ،التاجر،عمال التجارية لأافضيل نادية، القانون التجاري الجزائري ) 1
 172.ص ،7002الجزائر، 
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 أولا: التعريف الفقهي
الفقه إلى اعتبار السفتجة سندا تجاريا يتضمن أمرا من شخص الساحب إلى يتفق بعض 

يد في تاريخ هو المستف ،ن يدفع مبلغا من النقود لصالح شخص ثالثبأ شخص المسحوب عليه
 .2معين أو قابل للتعيين

كما يعرفها آخرون بأنها ذلك المحرر المكتوب وفق قالب أو شكل قانوني يحمل في طياته 
 .لمتمثل في المسحوب عليه وا هو الساحب إلى شخص آخرا من شخص و صادر  أمرا

معينا من  المتمثل في المستفيد أو الحامل مبلغايدفع لشخص ثالث و فحوى هذا الأمر هو أن و 
 .النقود

 ثانيا: التعريف التشريعي
 989المادة  تنصبحسب الشكل حيث  المشرع الجزائري السفتجة عملا تجاريا عتبرالقد 

 .3شخاص''عملا تجاريا مهما كان الأ السفتجة ''تعتبر .ج على أنه:من ق.ت

عد حددها القانون التجاري تتضمن وفق قوا ها محرر مكتوبأنب حددهان المشرع الجزائري إ
هو مر شخص ثالث و لأن يدفع أوهو المسحوب عليه ب شخص ثان   إلىمرا صادرا من الساحب أ

 .للتعيينو قابلا أمبلغا نقديا معينا  ؛المستفيد

هم عناصر أب م  نه قد ال  أي للسفتجة فيمكننا القول بعطاه المشرع الجزائر أوبهذا المفهوم الذي 
 .طراف السفتجة كورقة تجاريةأو 

                                            

.84، ص.3002، دار العلوم للنشر والتوزيع، الجزائر، يالتجار  شادلي نور الدين، القانون  2 
يتضمن القانون التجاري، مرجع سابق. ،79 -27 من أمر رقم 989المادة  9  
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 ة السفتجةأنش الفرع الثاني:
لى تلك إرجع المؤرخون ظهورها حيث ي   ،وراق التجارية ظهوراالأ أولتعد السفتجة من 

يقتصر  الأساسيالتي كان دورها و ، روماو  يناأثالمعاملات التي كانت تقوم بها بنوك المبادلات و 
 .فعقد الصر  المتمثل فيو  ،فقط على تنفيذ عقد

ساليب التعامل القديمة في أوراق التجارية التي عوضت ول الأأن السفتجة كانت إوعليه ف
يعوض و  ،للتداول لشكلها الحالي كسند تجاري قاب ىإللتصل  ،مجال التجارة عبر عدة عقود خلت

 .بذلك التعامل بالنقود
 هذه الورقة التجارية والتي تكمن في وظيفتها أهميةنعرض  أنبدراستنا هذه  أردنا قدو 

 .1 عموما دورها في تسهيل النشاط التجاريو 

وكانت تستعمل بكلمة " سفته" والتي تعني الشيء  ،يصل فارسأ إلىوترجع تسمية السفتجة 
كانوا يطلقونها وصفا و  ،"عليها تسمية "سفتجة  أطلقوابعدها نقلها العرب والمسلمون و المحكم و 

 .للكتب حيث يسمون مجموع الكتب سفاتج
 "Furadicambio" يطاليةنسبة للعبارة الإ مية "الكمبيالة"نهم يطلقون عليها تسإمصر ففي  أما     

 .2يطالية ورقة الصرف الإب والتي تعني
عليها من وكل العمليات الواردة  ،لقد اعتبرها المشرع الجزائري عملا تجاريا بحسب الشكلو  
 .غير تاجرو أ يا سواء صدرت من تاجروفاء عملا تجار و  ظهيرت ،قبول ،سحب
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 المطلب الثاني

 وظيفتهاو شروط صحة السفتجة 
على عدة شروط منها  ن تتوفرأن القانون يشترط إوتداولها كورقة تجارية ف ،لصحة السفتجة

 .خرى شكلية تضمن صحة سند السفتجةأو  ،موضوعيةشروط 
 ةشروط صحة السفتج :الأولالفرع 

 شكلية  أخرىو يتها للتداول على شروط موضوعية قابلو  ،ن تتوفر السفتجة لصحتهاأيجب 
بالتالي تداولها كورقة تجارية تقوم مقام النقود وتسهيل لتي من شأنها ضمان صحة السفتجة و وا

 العمليات التجارية.
 ولا: الشروط الموضوعية لصحة السفتجةأ

 ،محل وسبب، ر على شروط موضوعية من رضان تتوفأ السفتجة لصحةيستلزم  
فلا  ،هليةخر والمتمثل في شرط الأأرط نه يستلزم توفر شإف هذه الشروط الثلاثة ىإلفة ضاوبالإ

ن أ ي يجب. أتدليس وغلط ،كراهإخالية من  رادة مطلقةإالتوقيع على السفتجة دون ن نتصور أيمكن 
ن أكما يجب و  ،ن ذكرناهاأولا يشوبه عيب من عيوب الرضا والتي سبق و  ،يكون الرضا صحيحا

خر أمحل  اعتبارلا يمكن  هذا الأخيرالنقود ومن دون مبلغ  ساساأفي والمتمثل  ،على محليتوفر 
سبب نجد كذلك شرط الهذا وذاك  إلى وبالإضافة ،وم على الوفاء بالديون النقديةغيرها كونها تق

ن يكون مشروعا أوالذي يجب  ،نشاء السفتجةإ إلىدت أصلية التي الذي يكمن في تلك العلاقة الأ
يضا شرط أومن شروط صحتها  ،العامة والآداب عامغير مخالف للنظام الله حال المحل و حا

ورقة صود هنا الأهلية اللازمة لمباشرة الأعمال التجارية والتي تخول التوقيع على والمق ،الأهلية
ة فلا يباشرونها دون سن 98هم ذوي سن ما للقاصر المرشد و أو  ،سنة 91والتي هي سن  السفتجة

 .3يصادق عليه من المحكمةو  ،مجلس العائلة أو الأم وأب ذن من الأإالحصول على 
و أوالده  إذنلم يكن قد حصل مسبقا على  إذا"...ق.ت.ج  من 5/1حسب نص المادة 

من  313تنص المادة . و ..."على قرار من مجلس العائلة مصادق عليه من المحكمة أومه أ
                               

، 9181، لبنان، النشرالنهضة العربية للطباعة و  دار ،3(، جالتجارية السندات) الجزائريالقانون التجاري  ،حمدأ محرز 3
 .   31ص.
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جارا تكون باطلة بالنسبة ت   االسفتجة التي توقع من القصر الذين ليسو  إن يلي"على ما  ق.ت.ج
من  191الطرفين بمقتضى المادة  كل من ن ينال ذلك من الحقوق التي يختص بهأ لهم دون

 .4"القانون المدني

  الشروط الشكلية لصحة السفتجة:ثانيا
  شروطا شكلية أيضاتلزم فهي تس السفتجة الشروط الموضوعية لصحته إلىضافة بالإ

لبيانات المكونة لورقة السفتجة هذه الشروط ترتكز لا محال على او  ،لتعزيز تداولها تداولا صحيحا
تعد  أخرىو لا غنى عنها في تكوين السفتجة  التيو  )أ(إلزاميةبيانات  إلىقسم بدورها هذه البيانات تنو 

 .إبطالها إلىفي سند السفتجة  عدامهاان ديوالتي لا يؤ  )ب(ختياريةا أيلزامية إبيانات غير 
 جزاء تخلفهافتجة و للس الإلزاميةالبيانات  -أ

لا يخلو منها سند السفتجة بحيث إذا  عدة شروط إلزاميةتستلزم السفتجة لصحتها وقابليتها للتداول 
 بالتالي عدم قابليته للتداول.و  تؤدي بذلك إلى عدم صحة السندتخلفت ترتب جزاءات و 

 للسفتجة الإلزاميةالبيانات -1
 إلزاميةن على بيانات ن تتضم  أوبالتالي فيجب  ،ن تفرغ فيهأن للسفتجة شكل وقالب يجب إ

" تشمل السفتجة على أنه منه حيث تنص 311في المادة  ،التي ذكرها القانون التجاري الجزائريو 
 :التاليةالبيانات على 

 .في متن السند نفسه وباللغة المستعملة في تحريره )سفتجة(تسمية -
 على قيد او شرط بدفع مبلغ معين. مر غير معلقأ-
 .اسم من يجب عليه الدفع)المسحوب عليه(-
 .5"تاريخ الاستحقاق-

 اهقبل ذكر  هلعلو  ،مية للسفتجةلزان نستخلص البيانات الإأنه يمكن إومن خلال هذه المادة ف
في  أفرغت إذالا إفي الواقع لا توجد سفتجة قانونا ف ،لا ننسى شرط الكتابة أن الأحرىمن  فإنه

                               
 يتضمن القانون التجاري الجزائري، مرجع سابق. ،51-75من أمر رقم  313،919المادة  4

 .انون التجاري الجزائري، مرجع نفسهيتضمن الق ،51-75من أمر رقم  311المادة  5
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ضرورية  أداةبل  الصرفي لتزامللاجوهريا منشئا لا تعتبر الكتابة شرطا و _ ،قالب ذو شكلية خاصة
السفتجة بشكل رسمي ما تصدر  نادراو ، الالتزام غير الكتابة لإثبات أخرىفلا توجد وسيلة  لإثباته

 .نما عادة ما تصدر في محرر عرفيا  موثق و على يد 
ي حررت بها لغة الت  بال  و  ،السفتجةمتن  علىة"سفتج"ذكر كلمة  في_ ،ويتمثل الشرط الثاني

كذلك نه سفتجة أند على وبذلك نكون قد عرفنا بالس   ،"ادفعوا بموجب هذه السفتجةالسفتجة فيقال "
 ،سمية سند سحبيرد تحت ت أنكما يمكن و  ،صرفي لتزامانشاء إالمتمثل في  ،همية التصرفأنبين 

 ،الإذندلالة على قابلية السند للتداول بالتظهير ولو خلت من كتابة شرط  نهفإوبذكر كلمة سفتجة 
المسحوب عليه  إلىالساحب  مر الصادر منيرد الأ أنكما يجب و  قبل اسم المستفيد الأمر أو

 الأمر،ذكر شرط فليس من الضروري  ،"فلان لأمرادفعوا "ن نقول أوغير معلق على قيد ك ،قطعي
يكون  أن صح  فالأشرط بدفع مبلغ معين  أو ،يكفي فقط ذكر كلمة سفتجة لتكون قابلة للتداولو 

 .6قيقادا تحديدا دالمبلغ محد  
ليه إجه المتمثل في الشخص الذي يو و  ،سم المسحوب عليهاوجوب ذكر  _أخركشرط و 

زم ذا ل  ا  مع تحديد صفته و بشكل واضح  الأخيريرد اسم هذا و  ،حاملها الشرعي إلىبالدفع  لأمرا
 والأصل أسماء وهذا ما يجنب الحامل الوقوع في خطالأ ذكر الاسم الثلاثي في حالة تشابه الأمر
ساحب لل ص القانونفقد رخ   ستثناء  وانه أ إلا ،غير الساحب أخرعليه شخص  المسحوبيكون  أن
السفتجة تسحب ف ،ذلك في حالة تعدد فروع مؤسسة تجاريةمثال و  ،يسحب السفتجة على نفسه أن

 .أخرحد الفروع على فرع أ أومن المركز الرئيسي 
 الزم فيهنه ي  أجوهري ومهم من حيث فذكر تاريخ الاستحقاق شرط _ذلك  إلى بالإضافة

عين سريان مواعيد الرجوع على الموقي كذلك فو  ،للوفاءالمسحوب عليه  إلىلحامل بتقديم السفتجة ا
من هذا التاريخ ، كما أنه في حالة الامتناع عن الوفاء كذلمتعلقا بهذا التاريخ و ة يكون على السفتج

                               
مع أحكام القانون المصري، مذكرة مقدمة لنيل -دراسة مقارنة–السفتجة في القانون التجاري الجزائري  ،عرسلان بلال 6

 .98-97، ص.ص.1193، ردرجة الماجستير في الحقوق، فرع قانون الأعمال، كلية الحقوق،جامعة الجزائ
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قد جاءت على ذكر  ق.ت.ج من 091المادةو ، 7عن السفتجةتسري مدة تقادم الدعاوي الناشئة 
معين  لأجلأو  –الاطلاع.  لدى- :يمكن سحب السفتجةسبل تعيين ميعاد الاستحقاق حيث تنص" 

 .8"ليوم محددأو معين التاريخ أولأجل –طلاع. لدى الا
فيه الدفع فيجب تحديد المكان الواجب _تحديد ميعاد الوفاء بسند السفتجة   إلى بالإضافةو 

تكون مستحقة الوفاء في المكان المبين إنه لى المكان الواجب فيه الدفع فعذا لم تتضمن السفتجة ا  و 
ذاو "... من ق.ت.ج  311/99ما نصت المادة  وهذا بجانب اسم المسحوب عليه يذكر فيها لم  ا 

 .9"ة في المكان المبين بجانب اسم الساحبأمنش كأنهاتعتبر  إنشائهامكان 

في المنطقة التي يقع فيها  ما. إى السفتجة في موطن شخص من الغيروفن ت  أكما يمكن 
ذكر  أيضافيجب  الحال يعةبطبو  ،خرىأي منطقة أو أو في موطن المسحوب عليه أخير لأاهذا 

ينه تعيينا دقيقا نه وجب تعيإذلك ف لأهميةرا ونظ هو المستفيدو  ألا لأمره أواسم من يجب الدفع له 
 أن إلا سرقة السفتحة أولمخاطر ضياع  ذلك درء  وظيفته و  أوباسمه  سواء أيكافيا بشتى السبل و 

10ي.س واقعيا في ظل القانون الجزائر ليهذا يبقى صوريا و 
 

 ورقة تجارية قابلة للتداول أنها عتباربامن السفتجة ضتت_ أنا أيضكما اشترط المشرع و 
ه بهذا التوقيع يتجسد أن  لك في ذ أهميةتكمن و صدر السفتجة أتوقيع من  بالأمرنخص التوقيع و 
لى اعتبارها اعترافا بدين عرفي إالتوقيع على السفتجة يحيلنا  نعدامواالصرفي للساحب  الالتزام

 .بالتالي تفقد ميزتها كسند تجاريو 
ا يميز هذا مكذلك يكون في وجه السفتجة  و سفل الورقة أوعادة ما نجد توقيع السفتجة في 

 التوقيع كذلك وكما يعتد .بالتالي سهل التداولسهل القراءة و ن يكون واضحا و أيجب  نهأالتوقيع 
 .صدر للسفتجة بل الم  لو كان التوقيع ملزم الصدور من قتم و بالخ أو الأصبعببصمة 

                               
 .11-98 .ص.ص ،سابقمرجع  ،رسلان بلالع7

 يتضمن القانون التجاري الجزائري، مرجع سابق. 51-75أمر رقم  من 091لمادةا 8

 يتضمن القانون التجاري الجزائري، مرجع نفسه. 51-75أمر رقم  من 311المادة 9

 .11،19 .ص.ص، مرجع سابق، رز أحمدمح 10
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حيث نصت في هذا الصدد 11يكون صادرا من قبل نائب عن الساحب أنمكن نه ي  أ لاإ
كل من وضع توقيعه على سفتجة نيابة عن شخص لن يكن له توكيل  "ق.ت.ج من  313 المادة

الحقوق ن قام بالدفع نفس أ تكون له. و منه بذلك يكون ملتزما شخصيا بمقتضى هذه السفتجة 
ي يتجاوز بالمثل بالنسبة للوكيل الذ   الأمريجري ن يحصل عليها و أالتي كان لموكله المزعوم 

 .12".حدود وكالته
 الإلزاميةحد البيانات أزاء تخلف ج -2

عل هذا ما يجا و كافة البيانات التي سبق ذكره ي تتضمنن السفتجة الصحيحة هي تلك الت  إ
حدها على خلاف أو ذكر أحد هذه البيانات أوتخلف  .الصرف قانون للتداول في منها سندا قابلا

وبالتالي لا تخضع لقانون بالتالي تخلو من الصفة القانونية الحقيقة يجعل من السفتجة معيبة و 
فقدان سند السفتجة لقيمته القانونية يجعلها غير صالحة حتى كي تكون سندا عاديا و  الصرف
 .دين مدني لإثبات

هذا ما و  لى سند عاديإن تتحول أين يمكن للسفتجة المعيبة أالحالات نه توجد بعض إلا أ
ذاو  " ق.ت.ج من 313/1توضحه لنا نص المادة   "في نص السفتجة عبارة الساحب  أدرج ا 

المترتبة  على  والآثارلا على الشكل إة فلا يكون السند قابلا للتداول عبارة مماثل أو" لأمرليست 
لا تفقد كل قيمتها القانونية  فإنها الأمرفقدت السفتجة شرط  إذانه أوهذا يعني  ،13"التنازل العادي

كما تتحول  الالتزاممنه للدائن والدين ومحل ض  رط ت  سند عادي مع ش إلىن تتحول أنما يمكن ا  و 
بخروجها عن نطاق هذه المبالغ و  ستحقاقا  المبالغ ومواعيد تضمنت  إذالى سند عادي إالسفتجة 

 ثل في صورة حوالةالمتمقواعد القانون المدني و  إلىتخضع بالتالي  فإنهاالقانون التجاري  أحكام
 ي.التي جاء على ذكرها في القانون المدني الجزائر  الحق

ورقة تجارية  إلىلزامية حد بياناتها الإأيضا السفتجة في حالة تخلف أن تتحول أكما يمكن 
ن أي أ ،لخصائص العامة للسندات التجاريةستوفي ات أنبشرط  مرخص بالذكر السند لأأو  ىخر أ

                               
 .09بلعساوي محمد الطاهر، مرجع سابق، ص. 11

 مرجع سابق.، يتضمن القانون التجاري الجزائري، 51-75أمر رقم  من 313 المادة 12

 يتضمن القانون التجاري الجزائري. مرجع نفسه. 51-75أمر رقم  من313/1المادة  13
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مر لدفع مبلغ معين غير أن ا  و  ،ن يكون محلها مبلغ نقديأقابلة للتداول بالطرق التجارية و تكون 
يحدد واسم المستفيد و  الاستحقاقمكان وكذلك يجب تحديد تاريخ و  ،و على قيدأشرط  معلق على

حد البيانات أويكون جزاء تخلف  خير توقيع الملتزمالأتاريخ ومكان تحرير السند وفي  أيضافيها 
التي هي تزييف جزاء الصورية و المتمثلة  في و  14حد الحالاتأ ىعل اوارد   لزامية لصحة السفتجةالإ

حد البيانات فيها مخالف للواقع والحقيقة وهذا ما يفهم ي يرد اأكثر من بيانات السفتجة أ وألبيان 
 .15على الالتزام الصرفي للسفتجة إلالا تؤثر  يرةهذه الأخمن كلمة الصورية و 

منها السفتجة ويكون لزامية التي تتضحد البيانات الإهو تغيير لأك نجد جزاء التحريف و كذل
تي مبلغ السفتجة محرفا أن يأمثال على هذه الحالة هو  أحسنو  ،و الحكأو الزيادة أما بالشطب إ

ث تنص المادة لى قانون العقوبات حيإ إحالتنا عليهلى عقوبة التزوير و إوهذا ما يعرض المحرف 
في  212لمادة الطرق المنصوص عليها في ا بإحدىتزويرا  ارتكبكل من  "منه على 191

لى خمس سنوات إشرع في ذلك يعاقب بالحبس من سنة و أو المصرفية أالمحررات التجارية 
 ،التركغفال و والمتمثل في جزاء الإخر آوهناك جزاء  16"دينار... 2555الى 055بغرامة من و 

حد البيانات المذكورة أخلى السند من  إذا"  يعلى مايل ق.ت.جمن  311/1وقد نصت المادة 
ولكل قاعدة . 17"تية...حوال المعينة في الفقرات الآكسفتجة في الأ هاب متقدمة فلا يعتد  بالفقرات ال

قاق فتكون ذا لم يذكر فيها تاريخ الاستحإة الترك في صحة السفتجغفال و بحيث لا يؤثر الإ استثناء
لمبين بجانب اسم المسحوب غفل ذكر المحل فيعتد بالمكان اأ إذا أماطلاع مستحقة الدفع بمجرد الإ

 في سند السفتجة نشاءذكر مكان الإ إغفال بخصوص أماحد ن و آفي  تهقامبمكان إ وأعليه 

                               
 .57-53.ص.ص، مرجع سابق ،حمدأ محرز 14

، 1191،، الجزائرديوان المطبوعات الجامعية، القانون التجاري الجزائري)السندات التجارية( ،البقيرات عبد القادر 15
 .33-35.ص.ص

، صادر بتاريخ 90يتضمن قانون العقوبات، ج ر عدد  ،9133جوان  8مؤرخ في  953-33من أمر رقم  191لمادة ا 16
 تمم.معدل وم ،9133 جوان 99

 ، يتضمن القانون التجاري الجزائري، مرجع سابق.51 – 75أمر رقم من  390 المادة 17
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ذه البيانات التي ذكرها غير هو  ،الساحبن المذكور الى جانب اسم المكا إلىفمصدرها يرجع 
 .18بطلانللغيرها يعرض السفتجة  فإغفالالتي لها بيانات بديلة المشرع و 

 البيانات الاختيارية للسفتجة -ب
غفالها يؤدي إمن ذلك  وأكثر ،منها سند السفتجة يخلو لتي لااو  الإلزاميةالبيانات  جانب إلى

 هناك بيانات اختيارية عديدة لا ،اذكرن أنالتجارية كما سبق قدان السفتجة لصفتها القانونية و لى فإ
هذه البيانات الاختيارية ترجع الى اتفاق المتعاقدين على تدوينها  أن إلىيعود ذلك و  ،يمكن حصرها

فعادة ما يكون المحل  ،شرط المحل المختار_في  أساساالبيانات  تتمثل هذهو  في سند السفتجة
الشروط  أهميعد شرط المحل المختار من و  ،بنك المسحوب عليهفاء بالسفتجة المختار للو 

 319/3ختار في نص المادة نص المشرع الجزائري على شرط المحل الم جة حيثختيارية للسفتالا
يجوز الوفاء بالسفتجة في موطن شخص اخر غير المسحوب عليه اما في المحل  "من ق.ت.ج

 .19"أخرفي مكان  أوالذي يوجد فيه موطن المسحوب عليه 
لى المصرف إن ينتظر ميعاد الوفاء فيتجه أاحب سوى فما على الس   وتطبيقا لهذا الشرط 

 .المعين من قبل المسحوب عليه للوفاء بقيمة السفتجة
يد هذا عن عدم توفر رص ولا  مسؤ لا يعد و  ،عليه وكيل عن المسحوبالمصرف هنا ويعتبر 

الساحب سوى تحريره لاحتجاج عدم الوفاء في موطن  بالتالي فما علىو  الأموالعلى  الأخير
 .20المصرف المختار 

هذا المسحوب عليه و  إخطارو عدم أ إخطارشرط _المتمثل في و  آخركما يوجد شرط 
 ،احبمن قبل الس   إخطارهلى حين إلوفاء بالسفتجة من المسحوب عليه رط من شأنه تعليق االش  
 لأخذكذلك يعطيه وقتا و  ،نه قد استلم مقابل الوفاءأمن التحقق من  لهذا الأخيررط يسمح هذا الش  و 

                               
 .37-33 .ص .مرجع سابق ص، بد القادرالبقيرات ع 18
 .انون التجاري الجزائري، مرجع سابقيتضمن الق ،51 – 75أمر رقم  من 319 المادة 19

 .53،57. ص. ص ،مرجع سابق، ائريز وفقا للقانون التجاري الج التجارية الأوراق ،عمورة عمار 20
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ت السفتجة على شرط عدم توفر  ذاإ أما ؛الوفاء في الوقت المناسبالحيطة لتوفير المبلغ المستحق 
جميع تبقى و  خطار من الساحبإعليه الوفاء بقيمة السفتجة دون  ه على المسحوبن  إالاخطار ف

 .ما يدرج في السفاتج زهيدة القيمةهذا الشرط غالبا ظة و حقوق المسحوب عليه محفو 
مقابل الوفاء  احب وجودفليضمن الس  شرط التقديم للقبول  ،هذين الشرطين إلىكما يضاف 
"مع  كالتالييرد هذا الشرط مكتوبا يدرج شرط التقديم للقبول و  أننه يمكن له إمن المسحوب عليه ف

"  ق.ت.جمن  013/3 المادة نصالجزائري من خلال د على ذلك المشرع ك  أقد التقديم للقبول" و 
كن سفتجة واجبة الدفع لدى ما لم ت يمنع بنص السفتجة عرضها للقبول أن يمكنه )الساحب(و 

و كانت مسحوبة لمدة معينة لدى أوب عليه غير منطقة موطن المسحو في منطقة أالغير 
 .جل القبولأتقديم السفتجة للمسحوب عليه من  منبموجب هذا الشرط يمتنع الحامل و ، 21"الاطلاع

قد ذكره و  ،و بدون احتجاجأشرط الرجوع بلا مصاريف  أضف إلى ما سبق ذكره من شروط
امن الض   أوالمظهر  أويجوز للساحب "  ق.ت.جمن  039 المشرع الجزائري في نص المادة

شرط مماثل له  أيو أو )بدون احتجاج( أ( ع بدون مصاريفالرجو )الاحتياطي بناءا على شرط 
جوع من تحرير في الر  هراد ممارسة حقوقأالحامل متى  ين يعفأند مع توقيعه عليه مقيد في الس  

 .22"و عدم الوفاءأاحتجاج عدم القبول 
 وظيفة السفتجة  :الفرع الثاني

ن تكون أ طرافها فهذا يتطلبأتجارية قابلة للتداول بين جميع  باعتبار السفتجة ورقة
لحاملها  لما كان هذا السند ورقة تجيزو  ،ولا(أ) في المعاملات التجارية السفتجة محل ائتمان

ذاو  داة وفاء )ثانيا(أالحصول على قيمتها فهي   أنفسناه نجد ن  إوظائف السفتجة ف أهمعرض  أردنا ا 
 .برزهاأارهما هاتين الوظيفتين باعتب أمام
 

                               
 ، يتضمن القانون التجاري الجزائري، مرجع سابق.51 – 75من أمر رقم 013/3المادة  21

 ، يتضمن القانون التجاري الجزائري، مرجع نفسه.51 – 75أمر رقم  من 039 المادة 22
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 ائتمان أداةالسفتجة  :أولا
 سبة لكل منخرى بالن  التجارية الأ الأوراقى غرار جميع ور الذي تلعبه السفتجة علنظرا للد  

حين  إلى جل الممنوح لهبالاستفادة من الأ لمدينلتسمح  ن السفتجةإواحد ف آنائن في الد  المدين و 
ابل حصوله على مقستحقاق و للدائن بتعجيل ميعاد الاتسمح كذلك  أنهاكما و  ،وفاءجل الأ حلول

بل السفتجة تق أنهذا باعتبار و ، أمورهلتسيير  أمواله إلىفي حال حاجته  الآجالقرب أالوفاء في 
امل التجارية تدعم تسهيل التع الأوراقالسفتجة كغيرها من  ربهذا تعتبجل و ألى إ الإضافة
 .23التجاري
من نهإوالسفتجة خصوصا ف ،عمومام المؤسسة للسند التجاري الدعائ أهمالائتمان  أنبما و 

في  الطمأنينةيعمل على بعث و  ،ساس المتمثل في الائتمانضروري تدخل المشرع لحماية هذا الأال
جال للوفاء آمها المشرع بمنع المحاكم من منح نض  لذلك التجارية و  بالأسانيدنفوس المتعاملين 

د بها فقط هذه الوظيفة تتفر  النية و وع في مواجهة الحامل حسن فكذلك عدم قبول الد  و بقيمتها 
 .24دون الشيك لأمرند الس  السفتجة و 

 للوفاء أداةثانيا السفتجة 
يز لحاملها السفتجة تج أنكون و ، ندات التجاريةلصيقة بجميع الس   تأتيهذه الوظيفة  إن

لوفاء في كل المعاملات التجارية داة لأيجعل منها للمصرف  بمجرد تقديمها،و  استيفاء قيمتها نقدا
ندات هذه الس   أكثرنه تبقى السفتجة ألا إندات التجارية بوظيفة الوفاء غم من تمتع كل الس  بالر  و 

مدين المدين  إلىائن حالة الد  إي ورقة السفتجة بتحريرها متضمنة يتحقق الوفاء فو  ،تعاملا بها
 .25ديونلك يتم تسوية البذو لاستيفاء دينه المحدد القيمة 

 

                               
 .97، مرجع سابق، ص.ز أحمدمحر  23
 .3ص، سابق مرجع، البقيرات عبد القادر 24

 .98.ص مرجع سابق، ،حمدأمحرز  25
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 المطلب الثالث

 السفتجة تداول
 تميز السفتجة كورقة تجارية  خاصية أهميعد التداول فيها و  ،للتداول أصلاالسفتجة معدة 

فتجة الس   انتقال بعد لا  إوهذا لا يكون جليا  ،رفقانون الص   لأحكامرفي فيها يخضع الص   لتزاموالا
عن طريق  ما، إخرإلى آفتداول السفتجة يعني انتقالها من شخص  المستفيد إلىمن الساحب 

ومن خلال تداول  ،26رعن طريق التظهي وأ التسليم أوو ما يعرف بالخصم أالمداولة اليدوية 
ول حق أول حركة و أ أتنشاحب والمستفيد و الس  المسحوب عليه و و احب علاقة بين الس   أتنش السفتجة

من خلال ذلك يتولد نوعين من التداول ذلك المسحوب عليه و تجاه اصرفي مباشر من المستفيد 
)الفرع  ل للملكيةاقتنالى عدم إوذلك الذي يؤدي  ،(أولل الملكية )الفرع اقتناعنه  الذي ينتج

 .27الثاني(

 تداول السفتجة عن طريق التظهير الناقل للملكية :وللأ الفرع ا
ا وهو ذلك التظهير الذي من التظهير شيوع  نواع أكثر أعتبر التظهير الناقل للملكية من ي

تي هذا لمسايرة التقدم أوي ،لى المظهر لهإلثابت في سند السفتجة من المظهر نه نقل الحق اأش
رقة التجارية ما يسمح التجدد المستمر للتجارة من خلال وضع بيان مختصر على ظهر الو و 

ناقل للملكية يسمح بالحصول على المال وكذلك فالتظهير ال ،الثابتة فيهانقل الحقوق بتداولها و 
من  خرآهذا عن طريق التنازل عنها لشخص  ستحقاقالاجل أ أي الأجلالمستحق قبل حلول 
 .الجديد لحاملوا إليهالغير يدعى المظهر 

للحق  نه ينقل الملكية التامةلأام يضا على التظهير الناقل للملكية التظهير الت  أويطلق 
ط لصحة التظهير الناقل للملكية يشترط توفره على شرو و  إليهالثابت في السفتجة لصالح المظهر 

                               
كلية الحقوق استر، فرع قانون الأعمال، مذكرة لنيل شهادة الم ،تجة في القانون التجاري الجزائريالسف، سارة جتام 26

 .17.ص، 1193،جامعة قسنطينة، والعلوم السياسية

 .75.ص، مرجع سابقعمار،  ورةعم 27
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 نونا للمظهر حيث لا يملك المظهرن تكون السفتجة مملوكة قافيأ ساساأموضوعية والتي تتمثل 
ى مين وكذلك علأكية لا بموجب توكيل ولا بموجب تن يظهر السفتجة تظهيرا ناقلا للملأليه إ

كون ن يأتجة ومع لزوم توفر شرط الرضا و هلية اللازمة للتصرف بالسفن يكون متمتعا بالأأالمظهر 
يكون التظهير الناقل للملكية ناقل لكل الحق الثابت  ،كما يجب أنالتظهير غير معلق على شرط

 .28"باطلايعد التظهير الجزئي " ق.ت.ج 313/0ا جاءت به نص المادة في السفتجة حسبم
 .لحق الثابت في السفتجة تعد باطلةالك التي لا تنقل سوى جزء من فت   اليبالتو 

لكية فهناك شروط شكلية  اقل للمة التظهير الن  لموضوعية لصح  لى الشروط اإ بالإضافةو 
ن يظهر أقيع من المظهر وهذا التوقيع يجب دون تو  خير فلا يصح  الأ تضمن كذلك صحة هذا

الة ننا في صدد حو  إذا كانت مستقلة فإما أو  ،وممددة لها ملصقةو على ورقة أعلى ورقة السفتجة 
 ه اعتبرنألا إ ،لم يذكر ذلك صراحةن المشرع أمع العلم  يضا ذكر تاريخ التظهيرأحق ويجب 

كما لم يذكر . جل الاحتجاجأقد تم قبل انقضاء لتاريخ ل منمتضالملكية الغير للالتظهير الناقل 
 29.التظهير المشرع ضمن الشروط ذكر مكان

 للملكية طريق التظهير غير الناقل تداول السفتجة عن :الفرع الثاني
باعتبار السفتجة ورقة تجارية قابلة للتداول ولأن صاحبها ليس ملزم بجميع الأحوال والظروف نقل 

هذا السند يخول له ذلك عن طريق تداوله بطريق التظهير  فإنها الحقوق الثابتة في ورقة السفتجة
 الغير ناقل للملكية وذلك إما بالتظهير التوكيلي)أولا( أو بالتظهير التأميني)ثانيا(. 

 التوكيليالتظهير  :ولاأ
الحقوق الثابتة في ورقة التظهير التوكيلي هو ذلك التظهير الذي لا ينجر عنه انتقال 

فتجة عند حلول زمة لاستيفاء قيمة السجراءات اللا  ن يتخذ الإأه بلنما توكيا  ه و لى المظهر لإالسفتجة 
 إليهن التظهير التوكيلي هو توكيل المظهر أيمكن القول ب فإنهمن خلال هذا ميعاد استيفائها و 

                               
 ، يتضمن القانون التجاري الجزائري، مرجع سابق.51-75أمر رقم  من 313المادة  28

 .17.ص ،مرجع سابق ،سارة جتام29
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ن مك  نه ي  أم ما يميز هذا النوع من التظهير هأمبلغ السفتجة لصالح المظهر و  ملااستلقبض و 
عناء الانتقال حقوقه المستحقة المتضمنة في ورقة السفتجة دون و صاحبه من الحصول على ماله 

 .المراسلةعن طريق و فرع له أجل وذلك بتكليف مصرفه بنفسه عند حلول الأ
سبب  ،محل ،ي الشروط الموضوعية من رضاالمتمثلة فلتوكيلي شروطه و للتظهير او 

    التوكيلي على نفس محرر السفتجة  ن يقع التظهيرأ يضا حيث يجبأشروط شكلية و  .هليةأو 
صقة للسفتجة مع ملتفي ورقة  لزامية ورودهإفالقانون لم يشترط  ،و حتى مستقلةأصقة به ملو ورقة أ

30.بدقةو على سلطات الوكيل  حتوائهااوجوب 
 

 التظهير التأميني :ثانيا
ذلك التظهير الذي يهدف الى رهن الحق الثابت في سند  بأنهيعرف التظهير التأميني 

 019/0وقد نصت المادة  ،خرآو شخص أوفاء دين للمظهر له بذمة المظهر السفتجة ضمانا ل
القيمة  "أوالقيمة موضوعة ضمانا"كان التظهير يحتوي على عبارة  إذانه "أعلى  ق.ت.ج

س ن يمار أفيد الرهن الحيازي فيمكن للحامل التي تو غير ذلك من العبارات أموضوعة رهنا 
لا على سبيل الوكالة إا حصل منه تظهير فلا يعد تظهيره ذهإالحقوق المترتبة على السفتجة ولكن

 .31....الاضرار بالمدين"

صيغة التظهير على تعبير يدل تضمين سند السفتجة و  خير شروطه بحيث يستلزم هذا الألو 
 .32ن الحق الثابت فيهاهو رهو  على المراد من التظهير

 تطهير الدفوع مدى خضوع كل تظهير لقاعدة :الفرع الثالث   
قاعدة تطهير  هولا و أهم مبدأ يقوم عليه قانون الصرف أقوم التظهير الناقل للملكية على ي
مام أمكانية المدين من الاحتجاج إمن قاعدة استقلالية التوقيعات ومفاده عدم  التي تنبثقالدفوع و 

                               
 .57.ص، مرجع سابق، عبد القادر البقيرات 30

 يتضمن القانون التجاري الجزائري، مرجع سابق. ،51 -75أمر رقم  من 019المادة  31

 .39.ص، سابقمرجع  لقادر،عبد ا البقيرات 32
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بالتالي و  33ق.ت.ج من 011 لى نص المادةإلدفوع التي تجمعه بغيره استنادا حسن النية با الحامل
34.تطهير الورقة من كل الدفوع

 

ن التظهير التوكيلي لا يخضع لقاعدة تطهير إلى عكس التظهير الناقل للملكية فعو 
36.من ق.ت.ج 019/0صت عليه المادة و هذا ما ن 35الدفوع

 

 ي المسحوب عليهأالغير و  إليه م العلاقة الموجودة بين المظهرفبحكالتأميني  ما التظهيرأو 
لحق الد ائن المرتهن لدينه في ميعاده فيعد والتي يمكن أن تنشأ في حالة عدم استيفاء المظهر إليه 

تسهيل تداول  من ذلك الغرضو  ،فوعقاعدة تطهير الد   نهيترتب عبالتالي ناقلا للحق و  تظهيرا
 ة.السفتج

ال التجارية عمالأساس تعد من نه بالأأبخصوص السفتجة فنجد  إليهما تطرقنا من خلال و 
 .يون النقديةوفاء للد  و  ئتمانا أداةنها أالمتمثلة في هي ي على خاصية طو تن لأنهابحسب الشكل 

 

 

 
 
 
 
 

                               
 .انون التجاري الجزائري، مرجع سابقيتضمن الق ،51-75من أمر رقم  011راجع المادة  33 
، 1190 ،الجزائر، جامعة قسنطينة، كلية الحقوق، رمذكرة لنيل شهادة الماست، التجارية الأوراقتداول  ،حداد محمد 34 

 .15.ص

 .31.ص، سابقمرجع عبد القادر،  البقيرات 35 
 .مرجع سابق يتضمن القانون التجاري الجزائري، ،51-75من أمر رقم  019/0راجع المادة  36 
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 المبحث الثاني
 الأعمال مكاتبالشركات التجارية ووكالات 

صنفتها ضمن  تجاري الجزائري فتجة التي ذكرتها المادة الثالثة من القانون ال  الس   إلى إضافة  
والتي تردفي  جانبها إلىحسب الشكل  أخرىتجارية  أعمالنجد  بحسب الشكل التجارية  الأعمال

تتمثل في الشركات التجارية ووكالات ومكاتب الأعمال، فنص المشرع الجزائري على و  شكل نظام
جاءت ، ثم الذكر السالفة ا بحسب الشكل وذلك في المادةيتجار اعتبار الشركات التجارية عملا 

جارية هذه الشركات ونصت على تحديد الطابع التجاري على ت من نفس القانون أكدت 455المادة 
ب شكلها مهما كان سح( وتعد الشركات تجارية بأولالموضوع)مطلب  أوبالشكل  إماللشركة 

مساهمة، شركة التضامن، شركة التوصية بالأسهم، شركة التوصية البسيطة موضوعها شركة ال
على وكالات  3(، كما نص المشرع أيضا في المادة يوالشركة ذات المسؤولية المحدودة)مطلب ثان

ا كان يعتبر عملا تجاريا بغض النظر عن نشاط الوكالة أو المكتب، تجار و مكاتب الأعمال التي ت
 .1أم مدنيا)مطلب ثالث(

 المطلب الأول

 مفهوم الشركات التجارية
 ةالقانون الشركات التجاريا لهذا ف وفق  ه صند أن  نج ق.ت.ج من 33المادة  إلىبالعودة  

 )فرع أول(تعريف لهذه الشركات عطاءإ  هنا يمكن  نحسب الشكل وم ةضمن الأعمال التجاري
كذلك و  من عامة وخاصة، ها الموضوعيةوذكر أركان )فرع ثاني(لمحة تاريخية عنها إعطاءوأيضا 
 .)فرع ثالث(الشكلية

 
 

                                           

 الجزائري، مرجع سابق.من القانون التجاري يتض ،45-54من أمر رقم  455و 3راجع المادتين 1 
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 الفرع الأول: تعريف الشركات التجارية
منه بما  514المادة  المدني الجزائري الشركة بصفة عامة في لقد عرف القانون

على المساهمة في  أكثرعتباريان أو عقد بمقتضاه يلتزم شخصان طبيعيان أو ا  الشركة :"يأتي
لربح الذي ينتج أو تحقيق قتسام انشاط مشترك بتقديم حصة من عمل أو مال أو نقد بهدف ا  

 ذي منفعة مشتركة.قتصادي بلوغ هدف ا  و قتصاد ا  
 2."كما يتحملون الخسائر التي تنجر ذلك
الشركة عقد يجب ان يتوافر على الأركان العامة في العقد  أنمن هذا التعريف نستخلص 

يصدر العقد من شخصين  أنهي خاصة و ال الأركان إلى إضافةالسبب المحل و  ،وهي الرضا لاأ
و أالمشروع أرباحيقتسم كل منهم  أنو ، نقد أومال  أوهم حصة من عمل نمأن يقدم كل و  فأكثر

خاص ل يفرغ في شك شترط لانعقاد العقد أنأيضا المشرع ا  و 3الخسائر إضافة إلى ركن نية الاشتراك
 .4هو الكتابةو 

بل خصص لها الكتاب الخامس  ركة التجاريةالقانون التجاري الجزائري لم يعرف الش   أما
التي تعتبر تجارية بحكم شكلها  ذكر لنا الشركاتو  العامة في فصلٍ تمهيدي؛ أحكامهاسرد منه و 

 مهما كان موضوعها.و 
 الشركات التجارية نشأة الثاني:الفرع 

لىو  رابيحمو مه قانون ظن إذالشركة نظام قديم جد ا عرفته العصور القديمة  جانب ذلك  ا 
كان عقد الشركة  إذالقانون الروماني  إلىالشركة يكفي الرجوع  أصولللبحث عن و  عرفه البابليون.

                                           

، 55ج ر عدد ن القانون المدني الجزائري، تضمي، 1554جوان  64مؤرخ في  45 -54 رقم أمرمن  514المادة  2
 ، معدل و متمم.1554 سبتمبر 33صادر بتاريخ 

 أنواع، الأموال، شركات الأشخاصالعامة في الشركات ، شركات  الأحكاممصطفى كمال، الشركات التجارية) طه  3
 .14، ص.1555خاصة من الشركات(، دار الجامعة الجديدة للنشر، مصر، 

 سابق.  تضمن القانون المدني الجزائري، مرجع ي ،45-54رقم  أمرمن  515المادة  4
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 ينتج إلامجرد عقد رضائي فلا  العصرهذا يلعب دورا هاما في حياتهم الاقتصادية فالشركة في 
 5.الأطرافمجرد التزامات بين 
اقتصادية لكن ابتداء من القرن الحادي نهضة تجارية و  روياأطويلة لم تشهد خلال فترة 

في القرن الثاني عشر شهدت المدن و  .6يطالياعشر انتعشت التجارة بين المدن الأوربية خاصة إ
تتحدد فيها خصائص شركة التضامن فكان الشركاء فيها  أينبدأتيطالية نهضة تجارية ملحوظة الإ

ي يقدمها كانت للشركة ذمة خاصة من الحصص التو  ضامن عن ديون الشركةلين فيها بالت  و مسؤ 
 .7ءالشركا

 يأجرفيها لثاني عشر ظهر شكل جديد للشركة وهي التوصية الحالية و خلال القرن ا اأيض  و 
دارةي صاحب المال عليه مراقبة ماله و بالتالو  شخص ماله للغير بمقابل؛ يظهر  أنالشركة دون  ا 

 تحرمهاكان هذا في الوقت الذي اختفى فيه عقد القرض بالربا الذي كانت في مواجهة الغير و 
بداية القرن السابع عشر ظهر ما يسمى القرن السادس عشر و  أواخر فيو  في شكل شركة. الكنيسة

 ستعمار.مرحلة الا الرأسماليإلىشركة المساهمة مع دخول النظام 
ذلك في القانون دة و ذات المسؤولية المحدو  الشركةفي القرن التاسع عشر ظهرت و 

 .8ثم القانون الفرنسي الألمانيالقانون الانجليزي و 
للتوفيق بين ذلك الاقتصاد المختلط و  ما يسمى شركةتظهر  بدأتفي القرن العشريين و 

 .9شتراكيةلااو الحرية الاقتصادية 
 

                                           

 .34، ص.1554، مصر، ، القانون التجاري) الشركات التجارية(، دار الجامعة الجديدة للنشرمصطفى كمالطه  5
 .35، ص.6331مصر،  دار النهضة العربية، الشركات التجارية،محمد معوض نادية،  6
الشركات التجارية، )الشركات التجارية، شركات الأشخاص، شركات الأموال، انواع خاصة من ،مصطفى كمالطه  7

 . 35، ص.سابقمرجع  الشركات(
 .34، ص.1554مصر، دار النهضة العربية، ، الشركات التجارية في القانون المصري،سميرالشرقاوي محمود  8
 .11مرجع سابق، ص.مد معوض نادية، مح 9
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 أركان عقد الشركة الثالث: الفرع

إلا أن الطبيعة  )أ(الأركان العامة اللازمة لانعقاد العقد منفر اتو ن لقيام الشركة لابد م
 ،عقد الشركةطبيعة تتفق و  )ب(خاصة أركان تستلزم إلى جانب الأركان العامة شركةالخاصة لل
 .)ثانيا(الشكلية الأركاننجد  الأركانهذه  إلى بالإضافة

 الموضوعية الأركان ولا:أ
العامة اللازمة لانعقاد  الأركانتتوافر فيه  أنه يجب ن  إانت الشركة وفقا لتعريفها عقدا فلما ك

لىتتوافر  أنالطبيعة الخاصة للشركة تستلزم  إلاأنالعقد.  تتفق  خاصة أركانالعامة  الأركانجانب  ا 
 طبيعة عقد الشركة.و 
 الموضوعية العامة الأركان-أ

القانون في العقود  يتطلبها التيية العامة ه الشروط الموضوعفيعقد الشركة يلزم أن تتوفر 
 هي: بوجه عام و 

تتوافر في عقد  أنيجب و  ،لالقبو و  الإيجابيتم  أننعقاد عقد الشركة يجب ا  عند : الرضا -1
لكن  توقيع غلى العقد.ذلك بالالشركاء و  عويتم الرضاء الكامل لجمي ،الأقلعلى  إرادتان الشركة

العقد لانتقاء الرضاء  إبرامالعقد لا يترتب عليها  إبرامالتي تسبق ات التي تتم بين الشركاء و المفاوض
 .10برتوكول أون وضع مشروع لعقد الشركة أنها شأتكوينها شالكامل على 

للتعاقدكان الشركاء  إلاإذاا يكون عقد الشركة صحيح  لا : الأهلية -6  أنواعالأهليةتختلف و  أهلا 
بناء  على ذلك لا يحق ، و 11لصفة التي يتخذها الشريك في الشركةاالشركات و  أنواعباختلاف 
لايكون شريكا في شركة و  أنحجور عليه مال أوللقاصر   .إليهكانت باطلة بالنسبة  ا 

                                           

، الطبعة الثالثة، دار النهضة الأشخاصشركات :النظرية العامة للشركات و 1جسميحة، الشركات التجارية،  القليوبي 10
 .63-66.، ص.ص1556العربية، مصر، 

 .51، ص.1555 لبنان، .ن،.دد العامة للشركات، الأحكام: 1جموسوعة الشركات التجارية،  لياس،إف يناص 11
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خصصت العقد و  أطراف جلهأك من ي اشتر الذ   ذلك المشروع الماليهو 12الشركة فمحل المحل:-3
 غير مخالف أين يكون محل الشركة مشروعا أ طبقا للقواعد العامة يجبف .13له حصص الشركاء

 نشاط ممنوع قانونا.ل ك امطلق امن ثم يعتبر باطلا بطلانو  العامة، الآدابللنظام و 
لتزامه، امن وراء  إليهفي سبب العقد الغرض الذي يقصد الملتزم الوصول  الأصل السبب: -5
 كثيرٌ ما يختلط السبب بالمحلو  ،14يمكن تعريف سبب عقد الشركة الباعث على تكوينهام من ث  و 
ن كان المحل عبارة عن النشاط الاقتصادي الذي تقوم به الشركة فالسبب هو غاية الحصول إف

 .15تحقيق المحلعلى الأرباح عن طريق 
 ركان الموضوعية الخاصةالأ  -ب

نه إعقد الشركة مع غيرها من العقود فالموضوعية العامة يشترك فيها  الأركانن كانت إف
 د بها عقد الشركة.نفر يموضوعية خاصة  أركانثمة 
 إلىبالرجوع و  الأقلى نعقاد الشركة وجود شخصين عليشترط لا تعدد الشركاء: -1

ن المشرع تبنى وحدة الذمة إف أكثر أوالشركة يتم بين شخصين  عقد أننجد  16ج.ت.ق514المادة
 أنالتي بينت و  17ج.م.ق155ما يؤكد ذلك ما تضمنته المادة ، و بالنسبة لجميع الشركات التجارية

يستثنى من كل هذا الشركات ذات الشخص الوحيد ين جميعها ضامنة للوفاء بديونه و المد أموال
المؤسسة التي  بإطارودة مسؤولية الشريك محد أنوذات المسؤولية المحدودة )ش ذ م م( حيث 

 .أنشأتها

                                           

مال الشركة التي تتكون من  رأسيتمثل في  الأخيرعقد الشركة فهذا محل عدم الخلط بين محل الشركة و  يجب 12
محل الشركة هو نوع  أماخسارة.  أوحصص يلتزم الشركاء بتقديمها بغرض اقتسام ما قد ينشا عن مشروع الشركة من ربح 

 النشاط الذي تنوي الشركة ممارسته حسبما هو محدد في نظامها.
 .64، ص.لقليوبي سميحة،  مرجع سابقا 13
 .35، ص.6334، محمد السيد الفقي، الشركات التجارية، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، محمد فريد العريني 14
 .51ص. ،سابقلياس، مرجع إ فيناص 15
 يتضمن القانون التجاري الجزائري، مرجع سابق. ،45-54رقم  أمرمن  514راجع المادة  16
 يتضمن القانون المدني الجزائري، مرجع سابق. ،45-54رقم  أمرمن  155راجع المادة  17
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 شريك 63لا يتجاوز فيها تعدد الشركاء ليس قاعدة مطلقة ففي) ش ذ م م ( فعدد الشركاءو 
يتجاوز عدد الشركاء في شركة ذات مسؤولية  أنلا يسوغ ج على".ت.ق 453دة الماتنص  إذ

 35يقل عدد الشركاء عن  إنفي شركة المساهمة لا يجوز و  ،18."..محدودة عشرين شريكا
" شركة المسامة هي الشركة التي ينقسم ج على مايلي.ت.من ق 456تنص المادة  إذشركاء

 بقدر حصتهم.  إلاتتكون من شركاء لا يتحملون الخسائر حصص، و  إلى رأسمالها
 .19"(7يقل عدد الشركاء عن سبعة) أنلا يمكن و 
يك بتقديم حصص سواء كانت نقدية يلتزم كل شر  نأيشترط لقيام الشركة : تقديم الحصص -6
حصص عينية وهي  أوعليه  تفاقالايعاد الذي تم مهو مبلغ من المال يلتزم الشريك بتقديمه في الو 

 .20معنوي منقولا أوعقارا  أومنقولا ن يقدم أحصة من مال من غير النقود ك
ريك في قد تكون حصة الشلحصة من العمل و هذه الحصص هناك ا إلى إضافة

الشركة متمثلة في عمل تنتفع به الشركة من ممارسته ماديا كالخبرة في الانجاز  إلىنضمامالا
 .21رالتسيي أوالتخطيط 

شرط اقتسام صراحة على هذا الركن و  22ج.م.من ق 514المادة نصت  إذ :اقتسام الاشتراك-3
 الذي يميز الشركة التي تنشأ بهدف تحقيق الربح عن الجمعية التي الخسائر هو الركنو  الأرباح

اق الخسائر توزع باتفو  الأرباح هذه. و اجتماعية تهي تحقيق غاياو  أدبي أوتنشا لغرض معنوي 
 .23وفقا لإرادتهمالشركاء و 

                                           

 .سابقانون التجاري الجزائري، مرجع يتضمن الق ،45-54رقم أمر من 453المادة 18
 .نفسهانون التجاري الجزائري، مرجع يتضمن الق ،45-54رقم  أمر من 456المادة  19
 .134.ص مرجع سابق،لياس، إف ياصن 20
 .35ص. ع سابق،، محمد السيد الفقي، الشركات التجارية، مرجمحمد فريدالعريني  21
 يتضمن القانون المدني الجزائري، مرجع سابق. ،45-54رقم  أمرمن  514المادة  راجع 22
 .53.ص ،سابق، مرجع السيد الفقي، محمد محمد فريدالعريني  23
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من و  المساواة بينهم.التعاون الايجابي، و  إلىكل شريك  إرادةيقصد بها انصراف  نية الاشتراك: -5
الايجابي  ون، التعاالإراديةنية الاشتراك قوامها ثلاث عناصر وهي الرغبة  أن هذا التعريف يتضح

عند كل شريك بهدف نجاح عنصر معنوي يجب توافره  إلاليست  الإرادية لرغبةالمساواة بينهم. فاو 
نو  ،تحقيق غايتهالمشروع و   عدم توافرها يترتب عليه بطلان الشركة. ا 
رادتهكل شريك برغبته و  أنالتعاون الايجابي يعني  أما الشركة  أعماليقوم برقابة سير  ا 

بداءو  تحقيق غرض الشركة كتقديم الحصص عني بالتعاون الايجابي ن أيضا، و أمورهاي في الرأ ا 
 الشركة. إدارة نظيمتو 

نماالمساواة الحسابية بين الشركاء و المساواة بين الشركاء لا نعني بها  أما المساواة بينهم  ا 
 المشروع. إنجاحفيتعاون الجميع في العمل على قدم المساواة في سبيل ، 24في المراكز القانونية

 الأركان الشكلية ا:نيثا
سنتناول و كما يشترط أن يشهر هذا العقد  ،ع التجاري في عقد الشركة الكتابةيتطلب المشر 

 الشرطين بالدراسة.هذين 
 الكتابة-أ

نصت  إذ ،ع الجزائري نص صراحة على ضرورة أن يكون عقد الشركة مكتوباإن المشر 
جب ذكرها في القانون الأساسي لأي شركة يعلى جملة من البيانات  25ق.ت.ج من 454المادة 

لا   .26من ق.م.ج 1الفقرة 515ة كانت باطلة وذلك في المادوقد اشترط كتابة عقد الشركة وا 
للقانون وقد اكتفى القانون المدني بوضع مبدأ لزوم الكتابة تاركا تحديد نوع الكتابة الواجبة 

التجاري فالأصل أن الكتابة العرفية تكفي طبقا للقاعدة العامة.وفي مجال القواعد الخاصة 
للمبدأ العام فإنها لازمة ا هي مشترطة للإثبات خلافا بالشركات التجارية يتضح أن الكتابة كم

                                           

 .43ص. ، مرجع سابق،القليوبي سميحة 24

 ، يتضمن القانون التجاري الجزائري، مرجع سابق.45-54 رقم أمرمن  454راجع المادة  25
 ، يتضمن القانون المدني الجزائري، مرجع سابق.45-54 رقم أمرمن  515/1راجع المادة  26
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 أتنشالمتعلق بالسجل التجاري على ما يلي:"  53/66من القانون  35إذا تنص المادة  27للانعقاد
قانونية الخاصة بشركة بعقد رسمي تحرر لدى الموثق الشركات التجارية التي تتسم بالصبغة ال

 28شركة التضامن."المحدودة و لشركات ذات المسؤولية االمساهمة و 
 الشهر -ب

الشهر المنصوص عليها في القوانين التجارية عدا  لإجراءاتتخضع الشركات التجارية  
الغير بهذه  إعلامالشهر  بإجراءاتيقصد .و الإجراءاتشركة المحاصة فهي لا تخضع لهذه 

نوا على  ولية الشركاء فيها عن مدى مسؤ بينة من تكوينها،نشاطها، مدتها و المجموعات حتى يكو 
 . 29التزاماتها

من و  30.ج.تق.455هذا ما تناولته المادةي المركز الوطني للسجل التجاري و يتم ف والإيداع
أهداف الإشهار القانوني الإجباري اطلاع الغير على محتوى العقود التأسيسية للشركات والتعديلات 

 .31التي قد تطرأ
 المطلب الثاني

 التجاريةتصنيف الشركات 
قة بين الشركة التجارية التفر  الإشارةإلىالشركات التجارية تجدر  أنواع إلىقبل التطرق 

 32خذ به المشرع الفرنسيأ نأزائري انتهج نفس المنهج الذي سبقالمشرع الج أننجد  إذالمدنية، و 

                                           

يذية الحديثة، دار المراسيم التنفو  أحكام الشركات التجارية وفقا للنصوص التشريعيةيوسف المولودة عماري فتيحة،  27
 .34التوزيع، الجزائر، د.س.ن، ص.الغرب للنشر و 

 .1553 أوت 66صادرة في  ،34عدد ج ريتعلق بالسجل التجاري، 1553، أوت 65في مؤرخ 66-53قانون رقم  28
 .54.مرجع سابق، ص سميحة، القليوبي 29
 ، يتضمن القانون التجاري، مرجع سابق.45-54رقم  أمرمن  455راجع المادة  30
 .34-35.ص ،سابق، مرجع يوسف المولودة عماري فتيحة 31
 .54، ص.، مرجع سابق، الشركات التجاريةمصطفى كمالطه  32
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الغرض عن ماهية تجارية بسبب الشكل بغض النظر  أنهامعينة من الشركات على  أشكالعتبر وا
 .33مدنيا أمالشركة لتحقيقه تجاريا كان هذا الغرض  الذي أنشأت

)فرع أموالركات شو  )فرع أول(أشخاصشركات  إلىنقسم الشركات  أنمن هنا يمكن و 
 شركات ذات طبيعة مختلطة)فرع ثالث(.و  ثاني(

 الأشخاص: شركات الأول الفرع
وشركة  )ثانيا(والتوصية البسيطة )أولا(شركة التضامن الأشخاصتشمل شركات 

الشخصي والثقة المتبادلة بين تقوم على الاعتبار  بأنها تتميز هذه الشركات، و )ثالثا(المحاصة
التوضيح أكثر سيتم دراسة الشركاء، ولشركات الأشخاص خصائص وقواعد مشتركة وللتفصيل و 

 34ى.حدكل نوع على 
 : شركات التضامنأولا

هذا لانفرادها بكافة الخصائص و  الأشخاصلشركات  الأمثلتعد شركات التضامن النموذج 
 النوع من الشركات.المميزة لهذا 

 تعريف شركة التضامن-أ
على حصة فيها و يكونون مسؤولين يكون لكل منهم  أكثر أو شريكينهي شركة تتألف من 

 .35التزامات الشركةغير محدودة عن جميع وجه التضامن مسؤولية شخصية و 
 أشكالمن هذا التعريف نستخلص الميزة الجوهرية التي يتميز بها هذا الشكل عن باقي 

 التضامنية للشركاء عن ديون الشركة.وهي المسؤولية المطلقة و الشركات، 
 

                                           

 ،الجزائر دار المعرفةالشركات التجارية(، -التاجر-التجارية الأعمال)، شرح القانون التجاري الجزائريرعمورة عما 33
 .54-55، ص.6313

 .111مرجع سابق، ص. د السيد الفقي،، محممحمد فريدالعريني  34
التجارية(، ابن خلدون للنشر  الأعمالنظرية ) التجارينون افتاك علي، مبسوط القانون التجاري الجزائري في مقدمة الق 35
 .165ص. ،6335، الجزائر، التوزيعو 
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 خصائص شركة التضامن -ب
تقوم على الاعتبار الشخصيفلا  أنها: فبما الغير إلىحصة الشريك فيها غير قابلة للانتقال  -

ونصت على هذه الخاصية 36بموافقة جميع الشركاء إلايجوز التنازل عن حصة الشريك للغير 
  37.ق.ت.ج 446المادة

":للشركة حدهم متبوع بكلمة"و شركائهماسم أ أوالشركاء  أسماءمن  يتألفللشركة عنوان  -
قاعدة اقتصار العنوان على و  القانون، غيرها و هو اسمها التجاري الذي يحميه يميزها عنعنوان 
 .أعلاهذكورة مها المادة الالشركاء فيها قاعدة وضعية نصت علي أسماء

لو لم يكن له صفة التاجر و  : يكتسب كل شريكفيها يكتسبون صفة التاجر جميع الشركاء إن -
 38.من ق.ت.ج 441هو ما نصت عليه المادةهذه الصفة قبل دخوله في الشركة و 

هو ما نصت : و متضامنة عن ديون الشركةلقة و جميع الشركاء مسؤولون مسؤولية مط إن -
الشركة بديونها كان الشركاء مسؤولين عن هذه  أموالن لم تفي فإ، 39ق.ت.ج 441عليه المادة 
 .40الخاصة أموالهمالديون في 

 التوصية البسيطة شركاتثانيا: 
 الاعتبارتقوم على  ، لأنهاشركة التوصية البسيطة ضمن شركات الأشخاصتصنف 

في بعض الأحكام الخاصة بسبب وجود شركاء  الشخصي مثل شركة التضامن لكنها تختلف عنها
 موصون إلى جانب الشركاء المتضامنين.

 
 

                                           

 .164ص..سابق، مرجع مد السيد الفقيمحمد فريد العريني، مح 36
 .مرجع سابق يتضمن القانون التجاري الجزائري، ،45-54 رقم أمرمن  446 راجع المادة 37
 .نفسهانون التجاري الجزائري، مرجع يتضمن الق ،45-54 رقم أمرمن  441راجع المادة  38
 .سابقانون التجاري الجزائري، مرجع يتضمن الق ،45-54 رقم أمرمن  441راجع المادة  39
 .136ص. ، الشركات التجارية، مرجع سابق،مصطفى كماله ط 40
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 تعريف شركة التوصية البسيطة -أ
دون سواهم القيام بإعمالهم فئتين من الشركاء، هم شركاء موصون  هي شركة تشمل

وهم مسؤولون بصفتهم الشخصية وبوجه التضامن على إيفاء ديون الشركة، أما الفئة  الإدارية
الثانية فهم شركاء موصون يقدمون نسبة محددة من المال ولا يلزم كل منهم إلا في حدود النسبة 

 .41التي يقدمها
 خصائص شركة التوصية البسيطة: -ب
شركاء متضامنون لهم نفس المركز القانوني الذي للشركاء في شركة وجود نوعين من الشركاء:  -

التضامن ووجود نوعين من الشركاء في هذه الشركة لا يعني أنها تضم شركتين بل هي شركة 
ن اختلف النظام القانوني الذي يحكم كل فريق من الشريكين  .42واحدة وا 

ل الشركاء الموصون عن ديون الشركة أيس لا :ء الموصينالمسؤولية المحدودة للشركا -
بقدر الحصة التي تعهد بتقديمها. وفي هذا يختلف مركزه عن مركز الشريك  إلاداتها وتعه

عن ديون الشركة مسؤولية غير محدودة بحصته وعلى وجه  الأخيرالمتضامن حيث يسال هذا 
 التضامن.

شركة التوصية عنوان  أنمن ق.ت.ج على  6مكرر 443صت عليه المادة ن عنوان الشركة: -
 يتألف" وان كان العنوان وشركاءهممتبوع بعبارة " أحدهماسم  أوالشركاء  أسماءمن  يتآلفالبسيطة 

 .43بالتضامن عن ديون الشركةمن غير تحديد و  الأخيرمن اسم شريك موصى فيلتزم 

                                           

 .155-153..ص، صسابقطه مصطفى كمال، مرجع  41
 عقد-السمسرة عقد-التجاري الإفلاسفقها وقضاء ومبادئ النقض في )التجارية سيد احمد، العقود والشركات  إبراهيم 42
معة (، دار الجاالأجنبيةوشركات الاستثمار والشركات  والأموال الأشخاص شركات-البيع عقد-النقل عقد-بالعمولةكالة و ال

 .143، ص.1555، الجديدة للنشر والتوزيع، مصر
 .القانون التجاري الجزائري، مرجع سابق يتضمن ،45-54 رقم أمرمن  6مكرر 443راجع المادة  43
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: بما ان دور الشريك يقتصر على تقديم حصة من التاجرعدم اكتساب الشريك الموصى صفة  -
الخارجية  الإدارةيحظر عليه التدخل في انه يضل مسترا في مواجهة الغير و الشركة ف رأسمال
 .44للشركة

تقوم على الاعتبار الشخصي، فلا يجوز  الشركة هذه : لما كانتعدم قابلية الحصص للتداول -
فيها للشريك أن يتنازل عن حصته للغير إلا بموافقة جميع الشركاء ما لم ينص على خلاف ذلك، 

 .45وأيضا الحصص لا تنتقل إلى الورثة بمجرد الوفاة
 ثالثا: شركات المحاصة

تصنف شركة المحاصة من شركات الأشخاص، لكن تختلف عن باقي الشركات  
ها المسترة لأنها لا تظهر للغير ولا تكتب ولا تشهر، على خلاف باقي الشركات بصفت

 التجارية فليس لها شخصية معنوية ولا اسم تجاري أو ذمة مالية.
 تعريف شركة المحاصة-أ

هي شركة تنعقد بين شخصين أو أكثر يساهم كل منهم في مشروع تجاري بنصيب 
ينتج عن هذا المشروع من أرباح وخسائر، وهذا الأخير معين من المال أو العمل واقتسام ما 

 46يقوم به أحد الشركاء باسمه الخاص في مواجهة الغير.
مؤرخ  45-54الفصل الرابع مكرر من الكتاب الخامس من الأمر  وهذا النوع من الشركات أضافه

 .48وذلك تحت عنوان "شـــــركة المـــــــــحاصة " 155447سبتمبر 64في 
 
 

                                           

 .115، ص.6335، في الشركات التجارية والإفلاس، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردنالمحسن أسامة نائل، الوجيز  44
 .222ع سابق، ص.مرج حمد،أسيد  إبراهيم 45

 . 212مرجع سابق، ص. سميحة، ييوبلالق46 

.يتضمن القانون التجاري الجزائري، مرجع سابق ،45 -54 أمرراجع الفصل الرابع مكرر من الكتاب الخامس من       47 

.133.ص، مرجع سابق، نون التجاري الجزائريالقا، فضيل نادية  48 
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"يجوز تأسيس شركة المحاصة بين شخصين طبيعيين أو منق.ت.ج  597حيث نصت المادة 
 .1"أكثر تتولى إنجاز عمليات تجارية

 خصائص شركة المحاصة - ب
 هي: 2من ق.ت.ج 2مكرر597يمكن استنتاج خصائص شركة المحاصة من خلال المادة 

فهي لا تخضع لركن  :العلانية إجراءاتاشتراط الكتابة في تكوين شركة المحاصة وانعدام  عدم-
لا لإجراءات العلانية التي يتطلبها المشروع في بقية ة الواجب توافره في عقد الشركة و الشكلي

 .3الشركات التجارية
ينبني على انعدام الشخصية القانونية لشركة  :الشخصية المعنوية لشركة المحاصة انعدام -

لا ذمة مستقلة عن ذمم الشركاء ولا لا عنوان و لها رأسمال و  يكون المحاصة كشخص قانوني أن لا
لتجاري، ولا يتصور أيضا شهر القيد في السجل اجنسية ، كما أن هذه الشركة لا تخضع لإجراءات 

نما يقتصر الإفلاس على الشريك الذي تقاعد مع الغيرإفلاسها  .4، وا 
الأشخاص لقيامها على شركات من  : تعتبر هذه الشركةشركة المحاصة شركة أشخاص -

أكثر وضوحا عن باقي الشركات الصفة تبرز أكثر في هذه الشركة و الاعتبار الشخصي وهذه 
يترتب على الاعتبار الشخصي أنه لا و ، رفي مواجهة الغيالأخرى نظرًا أن الشركاء لا يظهرون 

 .5يجوز لأي من الشركاء أن يتصرف في حصته دون موافقة باقي الشركاء
 
 
 
 

                                                           

يتضمن القانون التجاري، مرجع سابق. 79 -57 من الأمر رقم 597المادة   1 
مرجع نفسه.، 79 -57مر أ من 2مكرر  597راجع المادة  2 

3E. Martine, les problèmes de qualification à propos des sociétés en participation R.T.D.C, France, 1959, P.53. 

.252سابق،ص.مرجع  ،مد السيد الفقيلعريني محمد فريد، محا  4 

.337ص. مرجع سابق،حة، قليوبي سميال  5 
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 شركات الأموال الثاني: الفرع
الاعتبار المالي بغض  التي ترتكز في المقام الأول على شركات الأموال هي تلك الشركات 

تتمثل هذه بما يقدم كل شريك في رأس مالها وليس بشخصيته و فالعبرة  الشركاءظر عن شخصية الن  
 .)ثانيا(شركات التوصية بالأسهمو  )أولا(شركات المساهمةركات في الش

 أولا: شركات المساهمة
 تعد شركة المساهمة النموذج الأمثل لشركات الأموال نظرًا لفخامة رأس مالها الذي يقسم

 .قابلة للتداولإلى أسهم صغيرة متساوية القيم و 
 شركة المساهمة تعريف -أ

ة التي ينقسم رأسمالها شركة المساهمة هي الشرك"على أن  .جق.ت 792عرفتها المادة 
 6."تتكون من شركاء لا يتحملون الخسائر بقدر حصتهمإلى حصص و 

 خصائص شركة المساهمة  -ب
لا بعضهم و ن حيث لا يظهر أسماء لا أحدهم فليس لهذه الشركة عنوامن العنوان: خاليةالشركة  -

 يكونلك لتمييزها عن الشركات الأخرى و ذو  لكن الشركة تظهر تحت اسم معينبالنسبة للغير 
 .7من موضوع أو مكان نشاطها يستمد امعادة المعنوية و  شخصيتهاعناصر  من عنصر

ل هي أهم خاصية لشركة للتداو  فقابلية الأسهم :كاء عبارة عن أسهم قابلة للتداولر حصص الش -
بخلاف الحال في شركات  أن يتخلى عن حصته للغير،يعني ذلك حرية الشريك المساهمة و 
 الأشخاص.

داء قيمة تقتصر على أفإن مسؤولية الشريك المساهم :حصتهالشريك بقدر تحديد مسؤولية  -
 .8اكتسب فيه من أسهم ماديون الشركة إلا في حدودها  عنلا يسأل سهم التي اكتسب فيها و الأ

                                                           

ري الجزائري، مرجع سابق.يتضمن القانون التجا ،79 -57مرأ من 792المادة   6 
7 DIDIER poule, droit commercial, T2, l’entreprise en société, les groupes de société, 3

eme
ed, sans maison 

d’édition, France, 1999, p.69. 

النشر الذهبي للطباعة، مصر  دار شرح القانون الأحكام العامة للشركات(،)التجارية عزت عبد القادر، الشركات  8
 .283، ص.2999
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 شركة التوصية بالأسهم ثانيا:
بالإضافة إلى شركة المساهمة التي تعد من شركات الأموال، شركات التوصية بالأسهم 

 تضم فئتين من الشركاء. التي تتميز بأنها
 تعريف شركة التوصية بالأسهم: -أ

يكون الشريك مالها التي أسهم قابلة للتداول و تعريفها على أنها شركة يقسم رأس يمكن 
يكون ه المساهم في الشركات المساهمة و الموصى فيها خاضعاً للنظام القانوني الذي يخضع إلي

 .9شخصية و تضامنية عن ديون الشركةد أو أكثر فيها مسؤولا مسؤولية شريك واح
تؤسس شركة التوصية بالأسهم يلي:" ما على من ق.ت.ج نجد أنها نصت 527أما المادة 
تاجر ومسؤول دائما له صفة  أكثراما و ضلها مقسما إلى أسهم، بين شريك متالتي يكون رأسما

الخسائر لا بما لا يتحملون و  شركاء موصون لهم مساهمينمتضامنة عن ديون الشركة و  بصفةو 
 .10"يعادل حصصهم

 بالأسهم خصائص شركة التوصية -ب
هما الشركاء المفوضين الذين لهم نفس النظام القانوني للشركاء و  :تضم فئتين من الشركاء -    
ن مسؤولية شخصية وتضامنية عن ديون يشركة التوصية البسيطة وهم مسؤول فوضين فيالم

 .ريلا يجوز أن يتنازلوا عن حصصهم للغانضمامهم للشركة، و تجاراً بمجرد يعتبرون و  الشركة،
بون صفة التجار بمجرد انضمامهم لا يكتسن لا يسألون إلا في حدود حصصهم و الشركاء الموصو و 
 .11لا يجوز لهم التدخل في إدارة الشركةو 

                                                           

الحساب الجاري -المؤسسة التجاري-الشركات-القانون التجاري العام)والشركات قانون الأعمال  ستاني سعيد يوسف،الب 9
 .272ص. ،2228 ،ات الحلبي الحقوقية، لبنانوالسندات القابلة للتداول(، منشور 

يتضمن القانون التجاري الجزائري، مرجع سابق. ،79 -57من أمر رقم  527/3المادة   10 
.272، ص.سابق مرجع يد يوسف،البستاني سع  11 
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هذا العنوان يشمل اسم واحد أو أكثر من  :اقتصار عنوان الشركة على الشركاء المفوضين -
لا أصبح كشريك  الشركاء ولا يجوز أن يدخل في عنوان الشركة اسم واحد من الشركاء الموصين وا 

  .12تجاه الغير متضامن
لشركاء ا تمثل مقدماتفالأسهم قابلة للتداول و  :نقسام رأس مال الشركة إلى أسهم وحصصا -

 .13القانوني الذي يخضع له المساهمين في شركة المساهمةالموصين الذين يخضعون للنظام 
 الفرع الثالث: شركات ذات طبيعة مختلطة)شركات ذات مسؤولية محدودة(

الشركة ذات المسؤولية المحدودة هي مزيج من شركات الأشخاص في أن عدد الشركاء 
فيها قليل لا يجوز أن يفوق عن عشرين شريك، وأنه لا يجوز تأسيسها عن طريق الاكتتاب العام، 

يتعلق بتحديد مسؤولية  هي شركة أموال خاصة فيماقابلة للتداول، و وأن الحصص فيها غير 
 أيضا فيما يتعلق بتأسيس الشركة.و  ورثته صة كل شريك إلىانتقال حالشركاء و 

 ف الشركة ذات المسؤولية المحدودةتعري ولا:أ
كلا  ين شريكا ويكونعشر لا يزيد عدد الشركاء فيها على رف على أنها الشركة التي عت

حسابها مالها أو الاقتراض ليجوز تأسيس الشركة أو زيادة رأس ولا حصته.بحدود منهم مسؤولا فقط 
 .14أو سندات قابلة للتداول أسهم إصدارلا يجوز لها عن طريق الاكتتاب العام و 

 سؤولية المحدودةمخصائص الشركات ذات ال ثانيا:
، لا يكون كل منهم مسؤولا عشرين يزيد عدد الشركاء فيها عن هي شركة لا "ش.ذ.م.م" إن - 

ت ن، فإذا قلت عن هذا العدد اعتبر اثنيلا يجوز أن يقل عدد الشركاء فيها عن بقدر حصته و إلا 
 15.الشركة منحلة بقوة القانون

 
                                                           

.291.ص سابق،مرجع  أحمد، سيد إبراهيم  12 
 .277.ص ،سابق مرجع وسف،البستاني سعيد ي 13
.532.ص ،2222مصر، موسوعة الشركات التجارية، المكتب الجامعي الحديث،، أحمد أبو الروس  14 
 .299سابق، ص ، مرجع دسيد أحم إبراهيم 15



الأعمال التجارية بحسب الشكل التي تنشأ في صورة نظام              لفصل الأول      ا  

 

37 
 

 16.لا يمكن أن تكون ممثلة في سندات قابلة للتداولو  اسميةيجب أن تكون حصص الشركاء  -

بكل حرية بين الأزواج  إحالتهاكما يمكن  الإرثحصص الشركاء قابلة للانتقال عن طريق  -
 17.الفروعوالأصول و 

 الثالثالمطلب 
 الأعمالمكاتب ت و وكالا

تعتبر  الأعمالوكالات ومكاتب  أن إلى أشارتمن القانون التجاري الجزائري  23المادة  إن
 الأعمالمكاتب النشاط الذي تقوم به الوكالات و  تجارية بحسب الشكل، بصرف النظر عن طبيعة

ومنه تتجلى الأهمية البالغة من تصنيف هذه الأعمال ضمن الأعمال  أو مدنيةالتجارية كانت 
 .التجارية بحسب الشكل و الدور الفعال للوكيل فيها

 الأعمالمكاتب تعريف وكالات و  الأول: الفرع
بأداء شؤون الغير  الأشخاصالتي يقوم فيها  الأعمالمكاتب يقصد بها تلك الوكالات و 
مة الصفقة التي يحدد بنسبة مئوية من قي أو ،عليه مسبقا الاتفاق مقابل أجر يحدد بمبلغ ثابت يتم

الأعمال التي تقوم بها، ومثالها مكاتب التخديم والوساطة في مكاتب بحسب تتوسط الوكالات و 
التي  الأعمالالمكاتب اصطلاح واسع يشمل كل ح الوكالات و يلاحظ اصطلاالزواج...الخ، و 

لو طبيعتها حتى و كانت  أيًاالصفقات  إتمامالتوسط في  أوالغير  أعمالتتضمن مضاربة على 
 .18كانت تقوم بنشاط مدني

التنظيم الذي و الوكالات بسبب الشكل أو رية التي تلحق نشاط هذه المكاتب أالصفقة التجاو 
هذه الأعمال بقصد تحقيق  جني الربح أي يتم فتح مكتب أو وكالة لمباشرة عمالها سبيلتباشر به أ

                                                           

.مرجع سابقيتضمن القانون التجاري،  ،79 -57من أمر رقم  719المادة   16 
.، مرجع نفسه 79-57مر رقم أمن  752المادة   17 
لمطبوعات ديوان ا، 1المحل التجاري(، ط التجارية، التاجر، الأعمال، القانون التجاري الجزائري) فضيل نادية  18

 .233، ص.2222الجامعية، الجزائر، 
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رع اعتبر هذه الأعمال تجارية لحماية الجمهور بإخضاع القائمين عليها لقواعد القانون المشالربح، و 
 .19التجاري
 التجارية بحسب الشكل الأعمالضمن  الأعمالمكاتب و  الغاية من تصنيف وكالات  الثاني:الفرع 

تقدم حماية للجمهور  أنها ضمن الأعمال التجارية بحسب الشكل نجد الغاية من تصنيفها
سيما من حيث الاختصاص القضائي لاإلى خضوعها للقانون التجاري و  إضافةالذي يتعامل معها 

 الإفلاس.الخضوع لنظام لتزام بالقيد في السجل التجاري ومسك الدفاتر التجارية و الاوالإثبات و 
 ،صيل الديونجر معين مثال ذلك تحوم بخدمات متنوعة للجمهور مقابل أفهذه الشركات تق

 تسجيل براءة الاختراع...الخ
بطبيعتها  تتتعلق بتداول الثروات فليسالمكاتب الأعمال التي تقوم بها هذه الوكالات و 

ن الصفة التجاري في القانون تأجيرا للخبرة مع الملاحظة بأ أوتجارية وهي لا تخرج من كونها بيعا 
 كما تنصب على الحرفة الأعمال،كاتب معلى العمل الذي تقوم به وكالات و الجزائري تنصب 

تعتبر  لأنها, الأعمالمكاتب والمحامين من وكالات و  كالأطباءلا تعد مكاتب المهن الحرة ذاتها و 
 .20مدنية أعمالا

 الفرع الثالث: دور وكيل الأعمال
 إعطاءوالذي من الصعب  عملا تجاريا بالأعمالالوكيل  إن المشرع الفرنسي اعتبر

كنموذج عن وبمقابل. و  لآخرين أعمالايتعلق مبدئيا بالشخص الذي يسير  فالأمرتعريف له، 
المكلفين بتسيير نذكر الذين يقومون بتحصيل الديون لحساب الدائنين،  الأعمالمكيل 

 .21والذين يقومون بتسيير مكاتب المنازعات الدعاوى

                                                           

 .72ص. ،مرجع سابق ،ادلي نور الدينش 19
.57.ص مرجع سابق، ر،عمورة عما  20 
.232، ص.2222للنشر والتوزيع، الجزائر،  ، موفم2، جالأعمالبن غانم علي، الوجيز في القانون التجاري وقانون   21 
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ولا يهم طبيعة نشاط الوكالة إن كان مدنيا كالدفاع عن حقوق الضحايا أمام المحاكم، 
مين. فهي تعتبر عملا تجاريا بحسب ووكالات التأ الإشهارأو تجاريا كالسمسرة ووكالات 
 .22الشكل وكالة كانت أم مكتبا

الشخص الذي يتكفل على وجه الاحتراف بأنه  بالأعماليمكن تعريف الوكيل و 
تسييرا وذلك بمقابل. كما يتمثل هنا الوكيل في صورة ص وفاءً واستفاءً و الح الخو بمصا

شخص يقوم بدور الوسيط التجاري باعتباره وكيلا مهنيا مستقلا دون أن يكون مرتبطا بعقد 
 عمل فيتعاقد باسم ولحساب التجار. 

بمقابل يعد النيابة عن غيره بوجه الامتهان و ن كل من يمارس أعمال والملاحظ أ 
تاجرا بحسب الشكل ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، كما هو الحال بالنسبة للمحامين 

تعتبر أعمالهم مهن حرة على خلاف الوكلاء  والموثقين والمحضرين القضائيين الذين
يداعها في المخازن وغيرها  وأصحاب المكاتب الذين يقومون بأعمال تجارية كجمركة السلع وا 

 .23الأعمالمن مختلف 

                                                           

.17، ص.2221 أكمون عبد الحليم، الوجيز في شرح القانون التجاري الجزائري، قصر الكتاب، الجزائر،  22 

.232بن غانم علي، الوجيز في القانون التجاري وقانون الاعمال، مرجع سابق، ص.  23 
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التي تنشأ في ، و إلى الأعمال التجارية بحسب الشكل بالإضافةلقد تضمنت المادة الثالثة       

تنشأ في صورة عقد وتدخل فيها كل  التيما و أعمالا تجارية أخري بحسب الشكل دائ ،صورة نظام
هذه العنونة أن المشرع قد  الغاية من تصنيفها تحتمن المحل التجاري وعقود التجارة الجوية و 

 .اشئة عن هذا الأخيرالن   لتزاماتالان النظر إلى جارية على العقد وحده دو فة التضفى الص  أ
أما المحل التجاري فلأنه ينظر إلى كونه بمثابة عقد .هذا بالنسبة لعقود التجارة الجوية

 لأن الت اجر يسعى من خلاله إلى تحقيق الر بح  لعملاء المحل ويخضع للمضاربة بالنسبةخدماتي
 على حدى.    ملاا كل منهماعلنا في لى مبحثين تناو الفصل إعليه فقد قسمنا هذا و 
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 الأول المبحث 

 مفهوم المحل التجاري

 خاصةومع مرور السنين و طالما اعتبر المحل التجاري منطوي على عناصر مادية فقط ل 
ظهر بذلك و  ,و صاحب ذلك التطور الصناعيالتجارة بالازدهار،  بدأتحيث  41في اواخر القرن 

وهذه العناصر هي أساس  اخرى معنويةحيث يتكون من عناصر مادية و  المحل التجاري بعنصريه 
 .قيام المحل التجاري

 المطلب الاول

 خصائصهتعريف المحل التجاري و 

 ض تعريف هذا الاخير )الفرع الاول(ن نعر به دراستنا عن المحل التجاري هو أما نبدأ  أهم إن 
 )الفرع الثاني(المميزة له و  لا تخلوا عن عرض خصائص المحل التجاريو 

 تعريف المحل التجاري :الفرع الاول

 تعد جزءا من المحل التجاري نه" ن القانون التجاري الجزائري على أم 81نص المشرع الجزائري في المادة 
كذلك لم و  ناصرهعيشمل المحل التجاري و  لة المخصصة لممارسة نشاط تجاريالمنقو  الأموال

مجموعة  نه,أنه يمكن تعريفه على أ إلا1للمحل التجاري المميزةيعمد الى ذكر الخصائص القانونية 
 براءة الاختراع على سبيل المثال الاسم التجاري و نذكر من الأموال معنوية كانت أو مادية، و 

 .2... الخ والشهرة التجارية

نون قاعمال التجارية بحسب الشكل في نص المادة الثالثة من د اعتبرها المشرع الجزائري من الأوق
 3."...العمليات المتعلقة بالمحلاتالتجارية -يعد عملا تجاريا بحسب شكله ...." التجاري الجزائري

                                            

 ، يتضمن القانون التجاري الجزائري، مرجع سابق.75-87من أمر رقم  81ة الماد 1

 .84.ص لتجارية التاجر, المحل التجاري(، دار بلقيس، الجزائر،الأعمال ا(نسرين شريقي، سلسلة مباحث في القانون 2

 .سابقانون التجاري الجزائري، مرجع ، يتضمن الق75 -57من أمر  3المادة  3
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ذكر فقط ، و لم يعرف المحل التجاريالمشرع الجزائري  أنومن خلال هذه المادة نستنتج،   

 أياعتبر المشرع ل صاحبه بممارسة نشاطه التجاري، و بالاستقلالية يخو  يتمتعكيان قانوني  أنه 
 كأن يردالعناصر المكونة له  أولأحدله  وتأجيررهن يرد على المحل التجاري من شراء  صرفت

 .4و براءة الاختراعالتصرف مثلا على البضائع أ

خصائص المحل التجاري :الفرع الثاني  
للمحل الخصائص المميزة نه نستخلص أهم لتعريف الذي صيغ للمحل التجاري فإمن خلال ا    

خلالها ينفرد بكونه شق متميز من الأعمال التجارية بحسب الشكل بالإضافة إلى  التجاري التي من
  ى التي لا تقل أهمية ومن أهم خصائص المحل التجاري نجد:الأعمال الأخر 

  منقول معنوي مال المحل التجاري :لاو أ
، المنقول بطبيعة الحال ثابتن ، لأمنقول مجرد في الواقع لا يمكن تصور المحل التجاري     
لعقار ن اليست ثابتة رغم أ الأخيرةهذه  فإذن ،أمواليتكون من مجموعة  المحل التجاري أنكون 

نما، و لا يدخل ضمن عناصر المحل التجاري ،ملكا لهالذي يشغله التاجر في نشاطه  ما يدخل  ا 
جار، ومن خلال هذا وذاك يوالمتمثل في حق الإ ،قط هو ذلك الحق الشخصي على العقاضمنه ف

تلك القاعدة ، و منقول معنوي المعنوية هو بطبيعة الحالري بعناصره المادية، و ن المحل التجافإ
عناصر المحل  نية لا ينطبق على المحل التجاري لأالحيازة في المنقول سند الملك أنالقائلة 

ينجر عن ذلك في و ، الماديةا كما تدرك العناصر حسيا  إدراكهالا يمكن  نهالتجاري لها خاصية أ
ض ولا بغ  به هو من بيعت أليه أ الأحقن التجاري مرتين لشخصين حسني النية، فإحال بيع المحل 

ة بجميع ي يدخل في الوصي  ن المحل التجار عن ذلك أ كما ينجر  م الأخير، و سل  ن ت  النظر عم  
وكذلك فإن المحل التجاري لا  الذي يتمتع به بائع المنقول نفسه بذلك لبائعه الامتيازمنقولاته و 

                                            

 .447فضيل نادية، القانون التجاري الجزائري، مرجع سابق، ص. 4
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ون بالقبض وهذا لا يمكن تصوره في المحل تك الأخيرة ن هذهيكون هبة يدوية لأ نيمكن أ
 5.التجاري

المؤجر للمنقولات  ر للعقار الذي يشغله المتجر لا يتمتع بالامتياز الذي يتمتع بهالمؤج   كما أن    
 6.مقرر للمنقولات المادية دون المعنوية ن هذا الامتيازر لأؤج  العقار الم   الموجودة في

 الصفة التجاريةالمحل التجاري و  :ثانيا
ن يحمل الميزات نا لا نتصوره دون أ، فإن  للاستغلال التجاري بما أن المحل التجاري مخص ص    

 على سبيل المثال مكاتب المحامين، المهندسين مهماتعملاء و ولو كان له  ،التي سبق ذكرها
لا التجارية و  بالأعمالصلة  أيليس لها يتمحور حول عمل مدني و  الأساسيفعملها الأطباءعيادة و 

 .7يمكن اعتبارها من قبيل المحلات التجارية

 :العناصر المكونة لهطبيعة القانونية للمحل التجاري و ال :الفرع الثالث
الطبيعة القانونية لهذا ،الماديةمعنوية و عناصره الو اسات الواردة على المحل التجاري ر هم الد  من أ    

(، وكذلك دراسة التصرفات المختلفة، والتي ترد على هذا  أولا) وفق نظريات متعددة الأخير
 .خير)ثانيا (الأ
 الطبيعة القانونية للمحل التجاري :أولا
تجاري من عدة جوانب دراسة الطبيعة القانونية للمحل ال إلىعمدت  لقد ظهرت عدة نظريات    
 .ين في ذلك على عد ة نقاطمركز 

 المستقلة المالية مةالذ   أونظرية المجموع القانوني -أ

                                            

 .  44، ص.4441الجزائر،  الطبعة الثانية، ،للطباعة والنشر والتوزيع ، دار هومةاريمقدم مبروك، المحل التج 5

العقود التجارية(،  -المحل التجاري -التجار -القانون التجاري)الاعمال التجارية، الوسيط في شرح العطير عبد القادر 6
 . 484-484،  ص.ص. 4555لحقوق، الأردن، مكتبة الثقافة للنشر والتوزيع، كلية ا

 .484-484. صالعطير عبد القادر، مرجع نفسه، ص. 7
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قلة ة المستالذم  و  ،ته التجاريةذم  و  فرقة بين ذمة التاجر المدنيةساس الت  تقوم على أهذه النظرية     
ن للمحل ظرية أهذه الن   أصحابيرى وديون التاجر و  أموالديونها مستقلة عن و  تكون أصولها

 إليهاقد وجهت و  الألمانيالفقه  سهاأس  هذه النظرية و  ذمة خاصة متميزة عن ذمة التاجر التجاري
 منها: عدة انتقادات من قبل الفقه

في التشريع حيث  أساسيةفكرة  التي تعد  و  ,للإنسانوحدة الذمة  صريح فكرةبشكل أنها تخالف و  -
 .بها العديد من التشريعات تأخذ
كذلك النظرية في حال تنازل التاجر عن المحل التجاري، إذ لا يترتب انتقال الحقوق و  تتعارض -

 الديون الناشئة عن استغلال المحل التجاري إلى المتنازل إليه.
التي مفادها حق جميع الدائنين من التقدم في و  التفليسةهذه النظرية مع نظام  كذلك تعارضت -

8و تجاريينغرماء سواء كانوا دائنين مدنيين أاستيفاء حقوقهم بقسمة و التفليسة 
. 

 :نظرية المجموع الواقعي -ب
ن المحل التجاري معنوي وتقر بأن المحل التجاري منقول هذه النظرية بفكرة أ أخذت لقد    

 .موالولا يعتبر مجموعاا قانونيا من الأمجموعة من مختلف العناصر مرتبطة فيما بينها 
ي ورغم هذا لم تخلوا هذه النظرية أيضا من الانتقاد حيث أن فكرة المجموع الواقعي ليس لها أ    

 .9يلمحل التجار الطبيعة القانونية ل عطاءلى إقانوني محدد وبالتالي لا تقودنا إ أساس

 :نظرية الملكية المعنوية -ج
للمحل نة لعناصر المكو  على مجموع اهذه النظرية أن الحق المخول للتاجر  أصحاب يرى    

التجاري هو حق مال معنوي والتي تدعى بالملكية التجارية حيث تعطي له الحق في استغلال 
 .حمايته من المنافسة غير المشروعةالمحل و 

                                            

، 4444(، دار الفكر الجامعي، التأجير-الرهن-البيعالتصرفات القانونية الواردة على المحل التجاري ) حمادة محمد أنور، 8
 .44-5. صمصر، ص.

 .44 .ص حمادة محمد أنور، مرجع نفسه، 9
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نظرية حق له على المحل التجاري والتي هي حق ملكية اجر حسب هذه الة الت  ن ذم  أ كما    
تبقى دائما ، و ته المالية لغرض استغلاله في عمل تجاريذم   اجر جزء منين يخصص الت  معنوية، أ
 .ته الماليةضمن ذم  

ظام الذي تتمتع به عناصره ن المحل التجاري له نظام قانوني يختلف عن الن  فإ الرأيحسب هذا و 
10ى حدكل على 

. 

 :المحل التجاري المكونة عناصرال ثانيا:
 كيان يتكون من عناصر مادية وأخرى معنويةه ن  حنا فإن وض  ما سبق وأكو  المحل التجاري    

عناصر غير العناصر مادية )أ (، و  دراسة لىا الخصوص إدراستنا بهذ فقد قسمناكونه كذلك 
 :مادية )ب ( كالتاليال
 :العناصر المادية المكونة للمحل التجاري-أ

 الأثاثكذا ة المكونة للمحل التجاري في كل من العدد الصناعية، و تتمثل العناصر المادي   
 .البضائعالتجاري و 

 :الصناعية العدد-4

 أثناءاجر التي تكون في خدمة الت  اعية في مختلف المنقولات المادية، و تتمثل العدد الصن    
وكذا  الحاسبة الآلاتو  الموازين، للإنتاجالمستعملة   الآلاتمثال ذلك  ،مزاولته لنشاطه التجاري

ة تختلف العدد الصناعيو  ،خدمة مصالح المتجر بالتالي التاجرنها يارات التي من شأالس  و العربات 
فإن  خدمات كالمقهى أو دار العروضدم ذا كان المتجر يقحسب نوع النشاط المزاول فمثلا إ
 كان المتجر مثلا يقوم بالتصنيع وتوفير إذا أماساسية للمتجر الكراسي هي من تشكل العدد الأ

 .الصناعية المختلفة الآلاتساسية فيه تتمثل في نتجات مختلفة فالعدد الصناعية الأم

                                            

 ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ، مجلة الفكر، العدد الثالث،يالطبيعة القانونية للمحل التجار  تحديد، حوريةبورنان  10
 .444 .ص يضر بسكرة،جامعة محمد خ
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و لصاحب المحل ومزاول النشاط كمالك فندق مثلا أ هذه العدد الصناعية قد تكون ملكاا و      
 .11دد عقاراتصاحب ورشة خياطة فهنا تعد هذه الع

 
 :التجاري الأثاث-4

هي أيضا و اجر نشاط الت  نها تسهيل وازم التي من شأالل  ثاث التجاري في تلك تمثل الأي    
 تلاالآالخاص بالجلوس و  كالأثاثمكتبه  أواجر لمفروشات الملائمة لتجهيز مكان عمل الت  ا

يختلف باختلاف النشاط الذي  الأثاثهنا كذلك نجد  .وازمغيرها من الل  الحاسبة والكاتبة، الهاتف و 
ذلك لأثاث التجاري و على عنصر ا أكثرينطوي محلات الخدمات  فنجد مثلاا  ،اجرالت   يشغله

ل لبيع المواد الغذائية فإن ما المحل المستعمالتي تليق به كمحل تجاري خدماتي أالمكانة  لإعطائه
 .12ثاث التجاري فيه لا يلعب الدور الرائدالأ

 : البضائع -4
في  أيضاالمخزنة اجر في محله وهي تشمل المعروضة و لع التي يعرضها الت  هي مختلف الس  و     

هذه البضائع تشكل خير مثال خام أي مواد اولية معدة للتصنيع و  أوسواء كانت مصنعة المخزن 
 .ل للمحل التجاريعن العنصر المادي المشك  

 الأدواتما محل تعامل في المتجر أ البضائع هي من تكون أنيتضح لنا  من خلال هذا    
بين البضائع  نفسنا لا نفر قنجد أ أحيانانه تقديم خدمات فقط إلا أ أو للإنتاجالمعدات فهي و 
 آلاتما لتحريك تستخدم إ أنفطية التي يمكن مثال ذلك المشتقات الن  الصناعية، و  الأدواتو 

 العدد الصناعيةر في صورتها الأولى من الأدوات و ولية فتعتبتستخدم كمادة أ أنما المصنع وأ
 .انية بضاعةفي الصورة الث  و  

                                            

 .407، مرجع سابق، ص.رالعطير عبد القاد 11

 .408-404. ص العطير عبد القادر، مرجع سابق، ص. 12
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كذلك البضائع فكلها تشكل م عن العدد الصناعية والأثاث التجاري، في صدد التكل   أننابما و     
لا مجال هنا للعقارات التي يشغلها المحل فهذه العقارات تدخل لا محال في حكم قانون و منقولات 
نذلك حتى و و  والمستأجرالمالك  العقار  إيجارفعقد  ،مالك العقار هو نفسه مالك المتجركان  ا 

 .13جاري مستقل تماما عن عقد بيع المحل التجارالذي يشغله المحل الت  
 :غير المادية المكونة للمحل التجاري العناصر -ب

يتكون المحل التجاري بالإضافة إلى عناصره المادية من عناصر غير مادية أي معنوية لا     
 .يخلو منها المحل التجاري كونها ذات أهمية في تكوين المحل

 :التجاري)العنوان التجاري(الاسم الزبائن و  -1
 أولئكهم يتمثلون في كون منه المحل التجاري الزبائن، و عنصر يت أهمن مما لا جدال فيه أ        

 ،راء بضاعتهم منه وكذااعتادوا شعلى المحل التجاري بصفة مستمرة و دون د  الذين يتر  الأشخاص
ربح  ن عدمه فكلما زاد عدد الزبائن زادنسبة ربح المحل التجاري متلقي خدماته وهذا ما يبين قيمة و 

الخدمة و لعة لنوعية الس   إمايكون محل تجاري ع المحل التجاري والعكس صحيح، وكثرة زبائن توس  و 
                                                                       خص البائع                                                 قة بالش  متعل   أولأسبابقربه من الزبائن لموقعه الاستراتيجي و  أوالتي يعرضها 

 .14حسن المعاملةبون و دارة المحل التجاري كحسن استقبالهم للز  القائمين على إالأشخاص 
خير صفتان صفة مدنية ه الاسم أو العنوان التجاري حيث أنه لهذا الأناتمن مكو   أيضانجد و     

سابها من قبل تميزه عن غيره فليس قابلا لا للتنازل ولا لاكتو  بالإنسانهي التي تكون لصيقة و 
 لقب الغير يعد خرقا واعتداءا عليه وهذا ما يسمجبانتحال شخص لاسم و  هن  فإلكونه كذلك و  الغير،

 .حصوله على التعويضو  عتداءالا بإيقافالمطالبة بله 
ن تكون كل تاجر ملزم قانونا بأ فكل  جارية فة الت  الص   لتجاري فيوتتمثل الصفة الثانية للاسم ا    
هو كذلك ملزم ، تحت اسم ولقب و ورقة متعلقة بشؤون تجارته أيتوقيعاته على ملاته التجارية و معا

                                            

، مرجع نفسه، 13  .147.ص العطير عبد القادر 

 44حمادة محمد أنور، مرجع سابق، ص. 14



 الأعمال التجارية التي تنشأ في صورة عقد                    الفصل الثاني               

 

01 
 

ه عن غيره من المحلات ز ن هذا سيمي  ذلك في أ أهميةتكمن على مدخل متجره، و بكتابة العنوان 
 15.وسيلة لاجتذاب العملاء ن شك  كذلك هو من دو التجارية و 

ن يكون مختلفا عن غيره من المحلات عنوان التجاري أنه يجب أيميز ال ما أهملذلك نجد من     
حرج في عدى ذلك فلا بون أو عنوانا سبق وأن استعمل.للز   للاا ن لا يكون مظ، ويجب أالتجارية
لمساس بسمعته افهمه من قبل الجمهور و اجر لسوء  تعرض الت  لا  للعنوان شرط أ إضافاتو التشابه أ

 .16همية تجارتهوأ

 :جل التجاريسجيل في الس  بالت   لزم"ينه من ق.ت.ج على أ 45ة وقد نصت الماد
جارية داخل الت   أعمالهيمارس اجر في نظر القانون الجزائري و شخص طبيعي له صفة الت   كل-4

 الجزائري،القطر 
قره في الجزائر, او كان له موضوعه تجاريا , و مكل شخص معنوي تاجر بالشكل او يكون  -2

و عليه فنص المادة يحيلنا الى الزامية التسجيل في السجل  .17"ي مؤسسة كانتمكتب أو فرع أو أ
 التجاري لكل تاجر ممارس لتجارته.

 :الإيجارحق و  الش عار-2
اري عن غيره من في عالم التجارة هو رمز من الرموز المميزة لمحل تج مفهوم الش عار     

تسمية "فندق الشيراتون" فهو لا يختلف كثيرا عن المحلات الأخرى وهو تسمية مبتكرة  ومثال ذلك 
الذي يتعلق ة مبتكرة بعكس العنوان التجاري و نه تسميتميز بأن الشعار ين التجاري، إلا أالعنوا

م التاجر باتخاذه شعارا بخلاف ع لم يلز ن المشر  أ إليه الإشارة جدريمما و  ،اجرخص الت  بط بالش  يرت  و 
كأن يكون شعاره  ،عار معاالش  وللتاجر الحرية بموجب القانون في إدماج العنوان و العنوان التجاري 
الاسم التجاري كلمة واحدة " فيدمجهما ليصبح العنوان و عطا الله"العنوان التجاري "الوردة البيضاء" و 

                                            

 . 44-47مقدم مبروك، مرجع سابق، ص.ص.  15

 .444-444.ص.ص عبد القادر، مرجع سابق، العطير 16

 ، يتضمن القانون التجاري الجزائري، مرجع سابق.75-87من أمر رقم  45ة الماد 17
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نا يعتبر الشعار جزء من العنوان أو هطا الله" و البيضاء لصاحب محلات ع الي" الوردةهي كالت  و 
 . جارية ويكون محمي جزائياسماء الت  ل بالتالي إلى جانبه في سجل الأيسج  الاسم التجاري و 

ز به يضا في شكل رسم يمي  عار يرد ألى ذلك فالش  بالإضافة إو سم التجاري النسبة للامر بكذلك الأ 
 .ردنية انماركية أو الألبان الد  بقرة في علبة للأ ، ومثال ذلك رسماجر تجارته عن غيرهالت  

ن يكون ظام العام والآداب العامة، وأي غير مخالف للن  عار أن يكون مشروع أيشترط في الش  و     
اجر استعماله على منتجاته أو لافتة على الت   د، فبتوفره على هذه الشروط فإنه إلزاميمبتكرا لا مقل

لشهر استعماله بين الناس، وفي حال تعرضه للتقليد أو اقتباس من  قدمهاو على الخدمات التي يأ
التعويض عما لحقه من يطالب فيها برفع هذا الاعتداء و  يرفع دعوى قضائية ن قبل الغير فله أ

 .18ضرر
اجر بحق ت نجد تمتع الت  محل عن غيره من المحلا   عار كعنصر مميز لكل  لى الش  بالإضافة إ    
 ، كون أنه غالبا ماللعقار الذي يشغله المحل التجاريالتاجر غير مالك  انفي حال ك يجارالإ

خاصة إذا كان المحل المستأجر ذا أهمية بالغة كأن يكون مطعما و  ،جر للمحلجر مستأالتا   يكون 
 .من عناصر المحل التجاري يجار يكون عنصرا مهماا فندقا ولذا فان حق الإ وأ

 جاء قد و  جربالتفصيل من خلال عقد الإيجار بين المؤجر والمستأالايجار قد عالج القانون حق و 
كذلك مجالات المشرع الجزائري على ذكر الإيجارات التجارية وبالتفصيل في الباب الثاني و 

 19تطبيقها
فبراير  50المؤرخ في  52-50القانون رقم ")20ق.ت,ج 445 ذلك من خلال نص المادةو      
، و المحلات التي يستغل فيها محل تجاريأيجار العمارات لى إتطبق الأحكام التالية ع (2550

                                            

 445 -441. ص العطير عبد القادر، مرجع سابق، ص. 18

 .18-14شريقى نسرين، مرجع سابق، ص.ص.  19

 مرجع سابق. يتضمن القانون التجاري ، 75-87من أمر رقم  445المادة  20
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مقيدين قانونا  ،و لمؤسسة حرفيةسواء كان هذا الأخير مملوكا لتاجر أو لصناعي أو لحرفي أ
 لاسيماناعات  التقليدية حسب الحالة و الص  جل التجاري أو في سجل الحرف و في الس  

ضروريا عندما يكون استعمالها  باستغلال محل تجاريو العمارات الملحقة إيجار المحلات أ -1
لتي توجد بها المؤسسة او العمارة لاستغلال المحل التجاري وملكيتها تابعة لمالك المحل أ

ى و مسمع ت على مرأجر  الة تعدد المالكين أن تكون المحلات الملحقة قد أيجب في حالرئيسية و 
 . المؤجر بقصد الاستعمال المشترك

بنايات معدة للاستعمال  يجارضي العارية التي شيدت عليها قبل أو بعد الإراالأ إيجار  -2
و استغلت بموافقة التجاري أو الصناعي أو الحرفي بشرط أن تكون هذه البنايات قد شيدت أ

 .21"المالك الصريحة 

 ذلك منالفة الذكر و حكام الس  من نفس القانون تطبيقات أخرى للأ 484ادة قد اضافت الم     
 4447فبراير  44المؤرخ في  44-47خلال دائما ما تضمنه القانون 

 و المحلات ...نوحة للبلديات بالنسبة للعمارات أالمم الإيجارات-1"...المتمثلة حسب النص في و 
 الضرورية لمواصلة.....و  الملحقةو العمارات أو المحلات الرئيسية أ الإيجار... -2
 إيجارالتاليتين على  180و180المادتين  أحكاممع مراعاة  أيضا حكامالأكما تطبق هذه  -3

 المؤسسات العمومية.... أوالولايات  أوالعمارات المملوكة للدولة  أوالمحلات 
لعمارة سبق  الإدارةلا تطبق على رخص العمل المؤقتة الممنوحة من قبل  الأحكامهذه  أنغير 

 .22"ةمن طرفها على اثر تصريح للمنفعة العاماكتسابها 
 : العلامة التجارية و براءة الاختراع -3

                                            

تضمن يو  75-57رقم  ويتمم الأمريعدل  ،0557فبراير سنة  56في مؤرخ  50-57من قانون رقم  965المادة  21
 .0557فبراير  55في  ، صادر99عدد القانون التجاري، ج ر 

 يتضمن القانون التجاري، مرجع نفسه. 75-57يعدل ويتمم أمر رقم  50-57من قانون رقم  955المادة  22
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هم المميزات التي تطبع السلع المتاجر بها من قبل العلامة التجارية و العلامة الفارقة هي أ    
تعلق عليها اجر بسلعة التجار الآخرين أو بضاعته و التي تميز كل سلعة خاصة بالت  ، و التاجر

القانون بحماية وهذه و قد خصه  تلك العلامة التجاريةلعة لصاحب لالة على انتساب تلك الس  للد  
 23.الحماية داخلة في حماية المحل التجاري ككل

بحكم و البضاعة أ هي تميز المنتوج المصنعن العلامة قد تكون صناعية و لك فإمن خلال ذو     
تع تتمو  قد تكون تجارية بحكم المتاجرة بها كما ظهرت مؤخرا علامة خاصة بالخدماتصنعها و 

 فة من حروفالعلامة التجارية تكون مؤل  والتي يقرها القانون و  ،ة التجارية بالحماية القانونيةالعلام
 مثال العلامة التجارية تسمية فندق مثلابأو رسوم أو علامات أو مختلطة بين هذه وتلك و 

 ."الشيراتون"
 بضاعة غيره من التجاراجر عن الغاية الرئيسية للعلامة التجارية هي تمييز بضاعة الت  و     

ن ي مميزة للبضاعة وأن تكون جديدة أي مستحدثة وليست مقلدة وأويشترط فيها أن تكون فارقة أ
 .داب العامةغير مخالفة للنظام العام والآتكون مشروعة 

يد محتواه والتي تقوم على ابتكار جد نجد براءة الاختراع الغير المادية هم العناصركذلك من أ    
براءة الاختراع هي شهادة ومثال ذلك ابتكار منتوج جديد أو ابتكار طريقة صنع جديدة و منتجات 

بذلك فبراءة ك بعد طلب يقدمه صاحب الاختراع و ذللصاحبها بابتكار السلعة المعنية و  يعترف فيها
يمكن له التنازل عنها و استثماره بنفسه أتمكنه من تخول صاحبه احتكار ثمرة جهوده و  الاختراع

د عنصرا من براءة الاختراع بهذا الوصف تعك مقابل تعويض عادل يتحصل عليه و ذلغير و لل
 .سمال  المحل التجاريعناصر المحل التجاري أي هي جزء من رأ

                                            

المحل التجاري من المنافسة الغير مشروعة في القانون الجزائري، مذكرة لنيل شهادة  حماية ،ة امالشنمصاص شادية،  23
، 0593بجاية، -جامعة عبد الرحمان ميرة ،والعلوم السياسيةالماستر في الحقوق، فرع القانون الخاص، كلية الحقوق 

 .05-95ص.ص.
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ن التابعة لوزارة الصناعة والتجارة، ويشترط فيها أيتم تسجيلها لدى دوائر الملكية الصناعية و     
 لبراءة الاختراع مدة و القانونية  يةمبادرة في التسجيل للتمتع بالحماالصر الجدة والابتكار و تتمتع بعن

 .24المتمثلة في ست عشرة سنةي حال عدم المبادرة في تسجيلها و تتقادم فيها ف
 :النماذج الصناعيةسوم و ر الالانجازات و  -4

 كوزارة الصناعة ولة خص التي تمنحها الجهات الرسمية في الد  تتمثل الانجازات في تلك الر  و     
ماح للتاجر ممارسة المهن والحرف المختلفة فهي أساسية لممارسة بغرض الس   والتجارة ووزارة المالية

هو ملزم و المهني سيتعرض لا محال لعقوبات قانونية و أي حرفة أو مهنة وبدونها فأن الحرفي أ
ن أعوان الرقابة  ومن أهم لاع عليها مط  كذلك بتعليقها في محله وفي مكان بارز وذلك لتسهل الإ

 .25خر في حالة بيع المحل التجاريميزاتها أنها قابلة للانتقال من شخص لآ
ليس و مظهرها الخارجي  ي ابتكار حديث لصيقة بالمنتجات و النماذج الصناعية فهوأما الرسوم و     

فة للخزف سومات مزخر و ر ذلك ابتكار رسومات جديدة على الأقمشة أ مثالعلى موضوع المنتوج، و 
 .26ماذج الصناعية تنصب على الشكل المبتكرالن  يارات فالرسوم و و استحداث نماذج جديدة للس  أ

 المطلب الثاني

 التجاري التصرفات الواردة على المحل
ن وضحنا يخضع أن المحل التجاري وما يحتويه من عناصر مادية وأخرى معنوية كما سبق وأ    

فات في بيع المحل المحل التجاري بحيث تتمثل هذه التصر صرف في نها الت  من شألتصرفات 
يجاره و  ي تنظمه كون قوانينه التصرفات أحكام خاصة به و لكل تصرف من هذه الت  التجاري، رهنه وا 

وضمان حقوق كل طرف بعدم  انعقادهحترام شروط التصرفات عبارة عن عقود تستلزم ا ن هذهأ

                                            

 .447ص.، العطير عبد القادر ، مرجع سابق 24

 . 444العطير عبد القادر، مرجع سابق، ص. 25

 .44 .ص مرجع نفسه،،العطير عبد القادر 26
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كل تصرف يمس بالمنافسة  . ودرأ27للمحل التجاري لحماية القانونيةكل هذا ضمانا لالتعرض و 
 :تي على شرح كل تصرف على حدى بالتفصيل كالاتيعليه فسنأو  .المشروعة

 في بيع المحل التجاري :الفرع الاول
الذي يعالجه القانون المدني في الفصل يع المحل التجاري يكون وفق عقد وهو عقد البيع و ن بإ    

ليه القانون التجاري في القسم الأول من كما نص عو منه  044لى المادة إ 474لمادة ا منالثاني 
 448إلى المادة  85" في المواد في العقود التي تتناول المحل التجاري"فصل الثاني تحت عنوان ال

اتجة ثار الن  مبينا خلالها أهم شروط صحته والتزامات كلا طرفيه، وحقوقهم والتي تدخل ضمن الآ
 .ن قلناه كذلك القانون المدني كما سبق وأنه عالج، كما أل التجاريعن عقد بيع المح

البيع عقد يلتزم بمقتضاه التي تنص" منه و  474قد البيع في نص المادة تى على تعريف عأين أ
 .28خر في مقابل ثمن نقدي"البائع أن ينقل للمشتري ملكية شيء أو حقا ماليا آ

ضع إلى قواعد منظمة له وتضمن صحته عقد بيع المحل التجاري يخ نومن خلال هذا التعريف فإ
 .السببكعقد من رضا محل و 

 :شروط صحة عقد بيع المحل التجاري :اولا
 :السببشرط الرضا والمحل و ل - أ
من  75دة ة كل عقد بحيث يبين لنا نص الماصح  شروط انعقاد و  أهممن  اضالر يعد شرط     

يتم العقد وقد جاءت بصريح العبارة كالآتي "بوجود رضى متبادل  لا ينعقد عقد الا نهق.م.ج أ
 .29"خلال بالنصوص القانونيةيتبادل الطرفان التعبير عن إرادتهما المتطابقتين دون الإ نبمجرد أ

شارة لفظ أو بالكتابة أو بالإرادة يكون بال  التعبير عن الإ من نفس القانون"  44تضيف المادة و     
 ي شك في دلالته على مقصود صاحبه ما يكون باتخاذ موقف لا يدع أفا كالمتداولة عر 

                                            

 .445 .ص ،4444ية  القانونية للعلامة  التجارية، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان ، الحما ادي زوبير، حم 27

 ، يتضمن القانون التجاري الجزائري، مرجع سابق.75 -87من أمر  474المادة  28

 يتضمن القانون المدني الجزائري، مرجع سابق. ،75 -57من أمر رقم  59المادة 29
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ن يكون يكون التعبير عن الإرادة ضمنيا إذا لم ينص القانون أو يتفق الطرفان على أن ويجوز أ 
 .30صريحا"

المشرع قد نص على ضرورة تطابق الإيجاب والقبول ن الذكر فإ نالفتيمن خلال المادتين الس      
 التدليسوالذي يجب أن يكون صحيحا وخاليا من الغلط  بذلك تحقق شرط الرضاالعقد، و من طرفي 

 .31كراهالإو 

وهو  لتزاممحل الا وأالمتمثل في شرط المحل كما يوجد شرط آخر لا يقل أهمية عن شرط الرضا و 
  ن يكونمن ق.م.ج " يجوز أ 54دة الذي نص عليه المشرع الجزائري في نص الماأساس الالتزام، و 

 
 .32..."مستقبلا ومحققاشيئا محل الالتزام 

كان العقد باطلا وكذلك  لاوا   ون موجودا أو ممكنا وليس مستحيلاأن يك ويشترط في المحل    
لا اعتبر العقد باطلا بطلانا يجب أن يكون مشروعا أي لا يخالف النظام العام والآداب العامة وا  

 .33مطلقا بقوة القانون

ل مطابق ن يكون المحالمدني الجزائري على وجوب أ المعدلة من القانون 54قد نصت المادة و     
ظام و مخالف للن  أذا كان محل الالتزام مستحيل في ذاته إللشروط التي سبق ذكرها حيث تنص "

 .34داب العامة كان باطلا بطلانا مطلقا"الآالعام و 

                                            

 الجزائري، مرجع نفسه. المدنييتضمن القانون  ،75 -57من أمر رقم  65المادة 30
 .45 .ص حمادة محمد انور، مرجع سابق، 31

 ، يتضمن القانون المدني الجزائري، مرجع سابق.71 -87من أمر  54المادة  32

 .44حمادة محمد انور، مرجع نفسه،  ص. 33

 صادر 44القانون المدني، ج ر عدد ، يتضمن تعديل 4448ماي  44 مؤرخ في 47-48من قانون  54ادة المراجع  34
   .4448ماي  44بتاريخ 
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افع الد  و اعث هو البالسبب و ، نجد شرط كشرط ثالث من شروط صحة عقد بيع المحل التجاريو     
يكون السبب  كذلك لكيو خر ن الطرف الآن يكون معلوما مبب أهم شروط الس  عاقد، ومن ألى الت  إ

"  من القانون المدني الجزائري 51ن يكون مشروعا حسب ما نصت عليه المادة صحيحا يجب أ
 . 35."ليل على غير ذلك..ا لم يقم الد  ن له سببا مشروعا مكل التزام مفترض أ

 بب الحقيقي وبالتالي فمن المفترض أن يكون مشروعا.السبب المذكور في العقد هو الس   يعد  و     
 :شرط الكتابة لعقد بيع المحل التجاري -ب

، والتي من آثارها نقل الملكية ولذا ن بيع المحل التجاري من التصرفات القانونيةباعتبار أ    
وذلك في حال صرف حماية لحق البائع ة الت  وذلك لصح   ،اشترط الكتابةه القانون بحماية و خص  

 .لو دون امتلاكهم لسند تنفيذيع و ضمانة لحماية دائني البائ، و حق الفسخنشأة الالتزام و 
 
 

 :عقد بيع المحل التجاريالشهر لقيد و ال -ج
أن يطلب جاري جل الت  لكل من تم قيده في الس  جل التجاري وفقا للقانون، و يكون القيد في الس      

و تعديل يلحق بيانات القيد جل التجاري بأي تغيير أشير في الس  تماشيا مع الأوضاع المقررة للتأ
، وكذلك بيع المحل التجاري و الحكم التي تستلزم ذلكوذلك خلال شهر من تاريخ العقد أو الحدث أ

دائرة المحل هو مكتب واقع في جاري المختص و جل الت  خاص في مكتب الس   ل في سجل  نه يسج  فإ
يكون يتم نشره في الجريدة الرسمية  و  ن، وأجراءات القانونيةويتم شهره وفقا للإ التجاري محل البيع

، كذلك جنسيات المتعاقدين وتاريخ العقدعناوين و سماء و هر متضمنا للبيانات المتمثلة في أالش

                                            

 قانون المدني الجزائري، مرجع سابق.، يتضمن ال71 -87من أمر رقم  51المادة  35
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تفاقات كل الإبالمتجر و المتعاقدين والتعهدات المتصلة الثمن المتفق عليه بين نشاط المتجر و 
 .36جل التجاريالس  تعلقة باحتفاظ البائع بحق الفسخ أو الامتياز و الم

 عقد بيع المحل التجاري ثارآ :ثانيا
هو انتقال ملكية المحل التجاري بحيث  ،ثر ينتج عن انعقاد عقد بيع المحل التجاريإن أهم أ    

كذلك و  خيرتالي انتقال تبعة الهلاك إلى هذا الأ، وباليلتزم البائع للمحل التجاري بتسليمه للمشتري
ذلك في حال لم ع في حبس المحل التجاري المبيع و ينتج عن عقد بيع المحل التجاري حق البائ

ن يضمن البائع لبائع بدوره ملزم بضمان التعرض والاستحقاق وهو أاتري بالثمن و يوفي المش
بحيث ذاك فالبائع ملزم بضمان العيوب الخفية و  الحيازة الهادئة للمحل التجاري وقبل هذاللمشتري 

يلتزم البائع كذلك بضمان عدم منافسة المشتري بالتعرض ا منه و عد غش  لو تعمد إخفاء عيب ا
 37انتفاعه منهي لحيازته و الشخص

ومن جهته فالمشتري ملزم بالوفاء بالثمن وفق المتفق عليه في العقد فالعقد شريعة المتعاقدين     
 38كما خول المشرع البائع فسخ العقد اذا لم يدفع المشتري الثمن 

 في رهن المحل التجاري :الفرع الثاني
عتبر الرهن ي فهو كذلك محل رهن ويلى خضوع المحل التجاري للبيع كتصرف قانونبالإضافة إ    
ه من خلال لى معالجتإ المشرع الجزائري انونية في حياة التاجر لذلك عمدخطر التصرفات القمن أ
بالإضافة إلى نصه على  من القانون التجاري الجزائري 444الى  441يمه في المواد من تنظ

 .39منه 441المادة الى  444بين تصرف بيع المحل التجاري في المواد منأحكام مشتركة بينه و 

                                            

 .81شريقي نسرين، الاعمال التجارية، مرجع سابق، ص. 36

، دار الثقافة 4التجاري)الاعمال التجارية، التاجر والمتجر، العقود التجارية(، جالوسيط في شرح القانون  العكيلي عزيز، 37
 .404.ص ، 4441والتوزيع، عمان،  نشرلل

 .08-44.ص.ص ،مرجع سابقمحمد انور حمادة،  38

 ، يتضمن القانون المدني الجزائري، مرجع سابق.71-87من أمر رقم  441الى444،444الى 441راجع المواد،  39
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ا في الشروط ساسانعقاد عقد رهن المحل التجاري، والمتمثلة أ م شروطوسنعرض في دراستنا هذه أه
اجمة عن تصرف الرهن للمحل ثار الن  وفي الأخير الآ خرى شكلية )ثانيا(الموضوعية )أولا( وأ

 .التجاري)ثالثا(
 الشروط الموضوعية لعقد رهن المحل التجاري :أولا
تتمثل في الشروط الواجب توفرها لصحة كل عقد و المتمثلة في شرط الرضا و هي عموما و     

       بحيث يجب توفر الرضا فلا يصح عقد دون رضا اطرافه و خلوه من  الاهلية و المحل و السبب
كراهو غلط وتدليس  كر بالذ   اخص  ية لمباشرة التصرفات القانونية و القانون الأهليةيجب توفر شرط و  ا 

ضاف القانون وجوب توفر شروط متعلقة التجارية مع مشروعية المحل والسبب. كما أفات التصر 
 .40ائن المرتهنمتعلقة بالد   أخرىاهن و بالتاجر الر  

 الشروط الشكلية لعقد رهن المحل التجاري :ثانيا
هو شرط جوهري و  لصحة عقد رهن المحل التجاري في شرط الكتابة تتمثل الشروط الشكليةو     

و عرفي يكون بعقد رسمي أ الأخيربحيث يثبت هذا  ي عقد الرهن للمحل التجاريالعقد أ لإثبات
انعدم شرط الكتابة اعتبر التصرف باطلا  إذاالمتعاقدين و  أختام أومع توقيعات مصادق عليه 

و قد اكد على ذلك المشرع الجزائري  عقد رهن المحل التجاري عقد شكلي أنبطلانا مطلقا كون 
 .41 يثبت الرهن الحيازي بعقد رسمي..."" من القانون التجاري 444في نص المادة 

اص القيد في سجل خوجوب الشهر و  المتمثل فيلى شرط الكتابة شرط آخر و وبالإضافة إ     
قد نصت المادة و اري و المحافظة الواقعة في دائرتها المحل التجبمكتب السجل التجاري لمديرية أ

ز المترتب عن الرهن بمجرد الامتيا ويتقرر وجود" ...دائما من القانون التجاري الجزائري  444
في نطاق دائرته  جل العمومي الذي يمسك بالمركز الوطني للسجل التجاري الذي يستغلقيده بالس  

                                            

 .14، مرجع سابق، ص.شريقي نسرين 40

 ، يتضمن القانون التجاري الجزائري، مرجع سابق.75 -87من أمر رقم  444 المادة 41
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للسجل التجاري الذي يقع بدائرته  بالمركز الوطنييجب اتمام نفس الاجراءات المحل التجاري و 
 كل فرع من فروع المحل التجاري التي شملها الرهن الحيازي"

مدة شهر من تاريخ انعقاد ن يتم القيد خلال المشرع الجزائري كذلك على لزوم أ كما نص     
جراء من القانون التجاري الجزائري، أين نصت صراحة " يجب إ 444ذلك في نص المادةالعقد و 

 .42سيسي , تحت طائلة البطلان"أيد خلال ثلاثين يوما من تاريخ العقد الت  الق

 ثار عقد رهن المحل التجاريآ :ثالثا
، فهو ملزم بحفظ الأشياء هن تتفرع لتشمل الراهنانعقاد الر   الآثار التي يأتي علي أثرها     

ذذلك دون مطالبة الد  المرهونة وجعلها بحالة جيدة و  حل شياء ما سبب تلف للأائن بمقابل ذلك، وا 
 ائن المرتهنخطار الد  نة الأمانة كما ألزمه القانون كذلك بإالمتعلقة بخياالرهن اعتبر محط عقوبة، و 

 ذلك عن طريق خطاب موصى برغبته في نقل المحل المرهون  وذلك في أجل شهر على الأقل و 
 .43فض بنفس الطريقةو الر  د عليه بالموافقة أجل خمسة عشر يوما للر  للدائن المرتهن أو 

ولوية متمثل في حق الأولوية وحق التتبع فحق الأالائن المرتهن و ثاره على الد  كما يرتب أيضا آ    
 ائن المرتهن الذي بادرولوية تكون للد  ، فالأسبقية والأيكون في حالة تزاحم عدة دائنين مرتهنين

ي ، مع تمتعه كذلك بحق التتبع أولويةأي ينظر إلى تاريخ القيد لمعرفة صاحب الأسبقية والأالقيد ب
اهن خر غير الر  فيذ على المحل في أي يد كان ولو انتقل إلى شخص آائن المرتهن التنيحق للد  

فالمحل منقول معنوي لا تسري عليه هذه  ،دون وضع اعتبار لقاعدة الحيازة سند الملكية
مادي لا فهذا منقول  ،يةحسن الن   ونستثني من ذلك العناصر المادية التي تباع لمشتري.44القاعدة

ائنين العاديين ثار على الد  تسري عليه قواعد القيد والشهر وبالإضافة إلى ذلك فهو كذلك يرتب آ
سداد ديونهم قبل مواعيد  ان يطلبو ن ديونهم استغلال المحل التجاري ألغرض ماا كان ذفلهؤلاء إ

                                            

 ، يتضمن القانون التجاري الجزائري، مرجع نفسه.75 -87أمر رقم  من 444المادة  42

 .10شريقي نسرين، مرجع سابق، ص. 43

 .87-80حمادة محمد أنور، مرجع سابق، ص.ص. 44
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الحصول على ديونهم المستحقة قبل ميعاد  اذا لحق بهم ضرر بسبب القيد اي يمكن لهماستحقاقها 
التي تصدر من ، تعرضه لإجراءات التنفيذ و جراء رهن المحل التجاريإ يترتب عنو ،استحقاقها

يخ يام من تار ائن المرتهن بعد ثمانية أاهن جاز للد  ائن المرتهن في حالة عدم الوفاء الاختياري للر  الد  
 .45نفيذ على المحلللمطالبة بالت  مور المستعجلة التنبيه تقديم عريضة لقاضي الأ

 :في تأجير استغلال المحل التجاري :الفرع الثالث
 ندية والذي يجب أقتصاف حديث وليد الحياة الاتصر   يعد  استغلال تأجير المحل التجاري        

الحال أن ضا المحل والسبب كما ساسا في شرط الر  يكون وفق شروط العامة لكل عقد والمتمثلة أ
بالنسبة لكل من عقد بيع ورهن المحل التجاري، وسنعرض في هذا الفرع صور تأجير المحل 

، وقد ذكرها جير المحل التجاري)ثانيا( وكذلك الآثار المترتبة عن تأ كيفية انعقادهالتجاري)أولا( و 
في نص  طبيقهادا مجال تمحد   ،يجارات التجاريةالمشرع الجزائري في الباب الثاني تحت عنوان الإ

ت التي و المحلا  ت أيجار العماراتطبق الأحكام الآتية على إمن ق.ت.ج حيث تنص"  445المادة 
و اء كان هذا الأخير مملوكا لتاجر أو لصناعي أو لحرفي أسو  ،يستغل فيها محل تجاري

الصناعات التقليدية مقيدين قانونا في السجل التجاري أو في سجل الحرف و لمؤسسة حرفية 
 .46حسب الحالة ..."

 صور تأجير المحل التجاري :لاأو 
فاق مالك المحل المتمثلتان في صورة اتو  اسيتينسإن لتأجير المحل التجاري صورتين أ    

التجاري مديرا  هنا يكون المستغل للمحلدارة المحل التجاري باسم مالكه و التجاري، مع شخص لإ
مقياس  يتعلق  لهذه الصورة المالك أو عاملا لديه و سم المالك وهو وكيل عن لا  فقط يعمل لحساب و 
 .خير للمالك من استقلاليتهبمدى تبعية هذا الأ

                                            

 .14حمادة محمد أنور، مرجع نفسه، ص. 45

 ، مرجع سابق.القانون التجاري الجزائري، يتضمن 75 -87أمر رقم  من 445المادة  46
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لحسابه التجاري لشخص لاستثماره بنفسه و  تتمثل الصورة الثانية في تأجير استغلال المحلو     
للمحل وضعية أكثر عمقا من الأولى حيث  المستأجرفي هذه الصورة يكون للشخص و  الخاص
المستغل هنا هو من يكتسب المالك على مقابل و المحل لحسابه الخاص مقابل حصول  بإدارةيقوم 

 .47صفة التاجر

 للاستغلال يثار عقد تأجير المحل التجار آ:ثانيا 
في التزام المؤجر بتسليم المحل أساساالمتمثلة يترتب عن هذا العقد آثار تتمحور بين طرفيه و     

يقابلها التزام و  ،الصادر من الغير أودم التعرض الشخصي عوضمانه للعيوب الخفية و 
مقابل  أيالوفاء بمقابل الاستغلال في استغلال المحل والمحافظة عليه و  باستمرارهالمستأجر 
 .كما يلتزم بعدم تأجيره من الباطن ،الايجار

تلك التي تتعلق بدائني  هامن، و المستأجردائني المؤجر و ثار على وكذلك يرتب هذا التصرف آ    
 نرة الكتابة والقيد وأضرار بهم لذلك اشترط القانون ضرو المؤجر بحيث يمكن لهذا التصرف الإ

التي تتعلق بدائني المستأجر وهنا من  الآثارهناك من ، و 48يشهر بالقيد في السجل التجاري
وقبل قيد  تعاقددء الول حالة مباشرة المستأجر لنشاطه منذ بالمفروض التفرقة بين أمرين، الأ

 شهره الإيجار و 

منذ بدء  المستأجرعن الديون الناشئة عن عمل  المستأجريكون المؤجر مسؤولا بالتضامن مع  
المؤجر هو  أنعتقد ذلك حماية للغير كونه ي  القيد والشهر، و  نتهاءإجراءاتنشاطه حتى تاريخ ا

 .وكيل إلا المستأجرما المباشر للنشاط و 

                                            

 .50-55ص. ص.  مرجع سابق،، محمد أنور حمادة 47
 17شريقى نسرين، مرجع سابق، ص. 48
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في هذه الحالة يكون المستأجر للمحل التجاري القيد والشهر، ف إتمامبعد  يأتي انيالث الأمرو     
المحل التجاري طوال مدة العقد  المسؤول الوحيد عن الديون الناشئة عن ممارسته نشاط استغلال

 .49استغلال المحل التجاري تأجيرحتى تاريخ انتهاء عقد و 

 
 الثاني المبحث

  والبحرية عقود التجارة الجوية
ة الوسيلة الأمثل وتعد الطائر  همية بالغةنظرا للتطور الاقتصادي والتجاري أصبح للنقل الجوي أ     

 سرعة العمليات التجارية.كونها تتماشى و 

 عليها ضمن  خلال نص التجارية بحسب الشكل الأعمالقد اعتبرها المشرع الجزائري من و     
 يعد عملا تجاريا بحسب شكله " الجزائريون التجاري من القان 4المادة 

 التعامل بالسفتجة بين كل الاشخاص،-
 الشركات التجارية،-

 و مكاتب الاعمال مهما كان هدفها، وكالات-
 ،العمليات المتعلقة بالمحلات التجارية-
 .50كل عقد تجاري يتعلق بالتجارة البحرية و الجوية-

ص بس الموجود بخصو ن ننزع الل  فالجدير بالذكر والأولى أفي هذا الموضوع ن نتعمق قبل أو      
لى جانب ري لعقود التجارة البحرية ضمن الأعمال التجارية بحسب الشكل إدراج المشرع الجزائإ
لكن بصدور القانون  ،عديلقبل الت  عقود المتعلقة بالتجارة الجوية وذلك في ظل القانون القديم و ال

                                            

 .444،  ص.، مرجع سابقمحمد أنورحمادة  49

 ، مرجع سابق.القانون التجاري الجزائري يتضمن ،75-87أمر رقم  من 4المادة  50
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 4587سبتمبر سنة  44 مؤرخ في 75-87 ل و يتمم الأمر رقم الذي يعد 4851 -54رقم  التجاري
لتي تنص امنه و  ة الثانيةدراجها ضمن الماديتضمن القانون التجاري، فإ نه قام المشرع الجزائري بإ

 عادة بيع السفن للملاحة البحريةكل مقاولة لصنع أو شراء أو بيع وا  على "....
 و مؤن للسفنأ وبيع لعتادكل شراء  -
 و قرض بحري بالمغامرة تأجير أو اقتراض أكل  -
 كل عقود التأمين و العقود الاخرى المتعلقة  بالتجارة البحرية -
 يجارهمبأجور الطاقم و بإالاتفاقات المتعلقة ل الاتفاقيات و ك -
 .52كل الرحلات البحرية" -

كل التجارية بحسب الش  عمال والخطأ الذي وقع فيه أنه لم يحذف عقود التجارة البحرية من الأ     
ت جارة الجوية والتي تعد من لى جانب العقود المتعلقة بالل النص عليها في المادة الثالثة إمن خلا

"...كل عقد تجاري  بصريح العبارة في فقرتها الخامسة حيث جاء، عمال التجارية بحسب الشكلالأ
 53البحرية و الجوية"يتعلق بالتجارة 

عمال أن يحذفها بعد أن أدرجها في نص المادة الثانية والمتضمنة للأ بحيث كان على المشرع    
عمال التجارية بحسب الشكل فما وبما أننا ملزمين ومحصورين بالأ .التجارية بحسب الموضوع

 .يهمنا العقود المتعلقة بالتجارة الجوية
 

  
 

                                            

 99صادر في  55يعدل ويتمم القانون التجاري، ج ر عدد  9556ديسمبر  55مؤرخ في  05-56 رقم القانون 51
 ، معدل ومتمم.9556ديسمبر 

 ، يتضمن القانون التجاري الجزائري، مرجع سابق.75 -87أمر رقم  من 4المادة  52
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 المطلب الاول 

 مفهوم عقود التجارة الجوية 
ائرة كهيكل وكذلك بطاقمها ساسا بالط  ة عناصر تتعلق أعلى عد   الجويةتنطوي عقود التجارة      

تعة المختلفة التي تدخل كلها في إطار مكاب والبضائع والأالر  لية الطائرة و القائد الذي يتحمل مسؤو و 
 .بالتفصيل فيما يلي عقود التجارة الجوية وسنعرض ذلك
 تعريف عقد التجارة الجوية  :وللأ الفرع ا

بح خاصة على التي تعود بالر  و المنقول ، هي عقود تتم بين الناقل و عقود التجارة الجوية نإ     
لك التي يقصد حلات تنه لا يستثنى من هذه الر  اقل لأنها قائمة على عنصر المضاربة وبالتالي فإالن  

لجزائري " من قبل المشرع الجزائري لأن المشرع املاحة النزهةمن خلالها النزهة حيث يطلق عليها "
ة غيرها من رحلات نزهتتوفر على أكثر ربح ومضاربة و وردها بصفة عامة دون التمييز بين التي أ
هيزها أو نقل البضائع أو و تججارة الجوية تكون متعلقة أساسا بشراء الطائرات أعقود الت  .و تمتعو 

 .54على متنهاالأشخاص 

والملزم للجانبين وذلك من خلال دفع عقود المعاوضة، عقد النقل الجوي من  بحيث يعتبر     
اقل الجوي ملزم بتنفيذ عملية النقل ن الن  المسافر لأجرة سفره أو أجرة نقل بضاعته وبالمقابل فإ

 .الجوي عملا بالعقد المبرم بينهما
اقل الجوي هو الطرف الأساسي في هذا العقد فإنه من الأحرى التطرق إلى أهم ن الن  وبما أ    

 .ضمن الفرع الثاني حالات ومواقف مختلفة يفمسؤولياته و 
 
 
 

                                            

 .44.ص، مرجع سابق فضيل نادية، القانون التجاري الجزائري، 54
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 : شروط صحة عقد التجارة الجويةالفرع الثاني
يخضع عقد التجارة الجوية في شروط انعقاده إلى شروط انعقاد أي عقد تجاري و المتمثلة في     

سواء كان عقدا تجاري حيث تعد هذه الشروط العامة لصحة كل عقد  شرط الرضا، المحل والسبب
 سنعرضها في النقاط التالية:ذه الشروط أيضا شروطا خاصة بها و ولكل شرط من ه، مدنيأو 
 : شرط الرضا والمحلأولا
وهذه العيوب هي  شرط الرضا فيجب أن يكون الرضا صحيحا يخلو من عيوب الرضا وأما    

 حيث يجب أن يخلو منها الرضا كي يعد  صحيحا. التدليس، الإكراه، والغلط
فإن تعرض الرضا لمثل هذه الحالات الثلاث يضع صاحبه في خانة سيء النية و يعرض      

 عقده إلى الإبطال.
العامة  والآدابكذلك الأمر بالنسبة للمحل فيجب أن يكون مشروعا وغير مخالف للنظام العام     

و عليه  لممنوعاتفلا نتصور العقد صحيحا ومحل ه مثلا بيع أو المتاجرة بالمخدرات وغيرها من ا
 فإن المحل غير الصحيح كذلك يعرض العقد للإبطال بقوة القانون.

 ثالثا: السبب
يصعب كثيرا التمييز بين المحل والسبب إلا أنه المحل هو موضوع العقد أما  السبب فهو الدافع     

  55عامة.في السبب أن يكون مشروعا غير مخالف للنظام العام والآداب ال للتعاقد وكذلك يشترط
 العقود التجارية خصائص :الثالثالفرع 

كما لا  تعد  العقود التجارية عقود رضائية تنعقد بمجرد تبادل أطرافه الرضا من إيجاب وقبول    
 يشترط هذا الرضا شكلية معينة.

كما تعد العقود التجارية من عقود المعاوضة، وهي صفة مطلقة للعقود التجارية بعكس العقود     
 ية التي تعد فيها صفة نسبية .المدن

                                            

، كلية الحقوق، جامعة محمد خيضر، 44لشهب حورية، النظام القانوني للعقود التجارية، مجلة العلوم الإنسانية، عدد  55
 .444، ص. 4448بسكرة، 
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كذلك فإن العقود التجارية لا ترد إلا على المنقولات لأن القانون التجاري يستبعد العقار بحيث 
 المشتري في العقد التجاري محمي بقاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية.

قانون المدني إلا أنه فإنه عامة العقود التجارية تخضع للقواعد العامة و التي نص عليها الكذلك 
 56استثناءاا، هناك قواعد خاصة بإبرام العقود التجارية و تنفيذها.

 المطلب الثاني
 قيام وعدم قيام مسؤولية الناقل الجوي 

و تلف يصيب المسافر من ضرر أ عموما عن كل ما ساقل الجوي يكون مسؤولاا ن الن  إ    
يكون وفقا للقوانين الالتزام منبثق من العقد المبرم و ، وهذا للبضاعة المنقولة على متن طائرته

 .قل الجويالمتعلقة بالن  
 الفرع الأول: قيام مسؤولية الناقل الجوي

 صابته بضررلناقل الجوي في حال وفاة الراكب أو إمسؤولية ا :أولا
و أاكب تعرض الر   ي تحمل مسؤوليةاقل الجو  للن  لجوي و اكب على مسؤولية الناقل ايسافر الر  

 .اكبو موت الر  رر أبضاعته للض  

 اكب محل حراسة الناقل طيلة الرحلة ن الر  وهذه المسؤولية على أساس مسؤولية الحارس لأ 
و مكان تهبط ومادام داخل الطائرة ومن مطار الانطلاق إلى مطار الوصول، أو في أي مطار أ

 .57او اضطرارا اختيارياا أ ائرةفيه الط  
نما من يار مسؤول ليس فقط عن سلامة الر  ن الط  أومن خلال ذلك يتضح      اكب داخل الطائرة وا 

 اكب فييتعدى ذلك ليعتبره مسؤولا كذلك عن الر  تواجده في مطار الانطلاق إلى مطار الوصول و 
 

                                            

 .440، ص. لشهب حورية، مرجع 56

 . 74شادلى نور الدين، مرجع سابق،ص. 57
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 .58او اضطرارا ياا أمكان يهبط فيه اختيار أي مطار و  

 تلفهاو حالة هلاك البضائع والأمتعة أمسؤولية الناقل في  :اثاني
اقل الجوي مسؤولا اعتبر الن   ،قل الجويثناء الن  تلفت أو هلكت البضاعة أو الأمتعة أذا إ    

 .مسؤولية مباشرة عن تلفها
ط لى مطار الوصول أو مكان آخر تهبقلاع إذا الأخير تكون قائمة من مطار الإومسؤولية ه    

 .او اضطرارا ا أفيه الطائرة اختيارا 
اقل الجوي يتجرد عن المسؤولية إذا كانت البضاعة أو الأمتعة ن الن  إليه أ وما تجدر الإشارة    

ن ذلك تنفيذا لعقد النقل الجوي ويخدمه مثلا إذا كان هذا النقل ذا كامحل نقل بري أو بحري ألا أ
 .خرىلازم لنقل الأمتعة أو البضاعة أو لتسليمها لنقلها من طائرة الى أ

 تحت حراسته الجوي إذا كانت البضاعة أو الأمتعة في حوزته و  اقلذا تقوم مسؤولية الن  وا      
 .59ثناء عملية النقل الجويوأ

 مسؤولية الناقل الجوي في حالة التأخير :ثالثا
الجوي بالمقارن  رعة التي يوفرها النقلنها تنعقد برغبة الس  قل الجوي أن ما يميز عقود الن  إ    

بحرية، وعليه فالناقل الجوي يسأل بالتأكيد عن التأخير وما نت أم خرى برية كابوسائل النقل الأ
 ينجر عن هذا التأخير من ضرر للر اكب أو للبضاعة أو الأمتعة.

                القوانين فهي في كة في نظر العديد من التشريعات و خير هالوتعد الأمتعة أو البضاعة محل التأ    
ذا لم يعين ميعاد الميخ انقضاء حكم الهالكة بمرور ثلاثين يوما من تار  يعاد المعين للتسليم، وا 

                                            

ة)عقد نقل التكنولوجيا، الوكالة التجارية، عقد السمسرة، العقود التجاري محمد الجنبيهي، ممدوح محمد الجنبيهى،منير  58
 .417.ص، 4444عقد النقل(، دار الفكر الجامعي، 

 .414-417.ص، ص.نفسه مرجع ر محمد الجنبيهي، ممدوح محمد الجنبيهى،مني  59
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ه الناقل الجوي العادي في النقل إذا وجد في نفس الميعاد الذي يستغرق لتسليم فمن تاريخ انقضاءا
 .روفالظ

 سلطة قائد الطائرةو  الناقل الجوي من المسؤولية الثاني: إعفاءالفرع 
نه في أ إلاكذا الركاب ة محل النقل و الأمتعالبضاعة و  عن مسؤولاالناقل الجوي يكون  أنرغم      

 .ولبعض الحالات يعفى من المسؤولية ويتحرر منها وهذا ما سنحاول أن نوضحه ضمن الفرع الأ
 الناقل الجوي من المسؤولية إعفاء :أولا
 ذلكو  أمتعته أوو بضاعته اقل الجوي يعفى من المسؤولية عن أي ضرر يلحق الراكب أن النإ     

 .كالأتيتي على شرحها ن سنأفي حالتي
 سقوط دعوى المسؤوليةو  تفاقيالا الإعفاء  –أ

الاتفاق على  أوعفاء الناقل الجوي لجوي كسائر العقود إلا أنه لا يجوز فيه إيعتبر عقد النقل ا     
ضد  مينبدفع نفقات التأ إليهو المرسل الات محددة كحالة إلزام المسافر أو المرسل ألا في حذلك إ

 .مسؤولية الناقل
نسبة ب للأشخاصفي حال نقل  عن دعوى المسؤولية الناشئ نسبة التعويض ن تكونويجب أ      
 .اتفاق صريح على مبلغ معينة لا في حالإكل مسافر ل محددة
مقدار معين عن كل ن لا يتجاوز والبضائع فيجب كذلك أ الأمتعةا بالنسبة لنقل وأم      
فإنه مهتم أكثر الناقل  إلىو البضائع الة إعلان المرسل عند تسليم الأمتعة أ، وأما في حغرامكيلو 

 أيمع حصول الناقل لمقابل ذلك  الأخيرةهذه  أهميةمدى بالتسليم في مكان الوصول، ويرجع ذلك ل
ما لكن في حال ملزم بمقدار ما يقر به المرسل و  ن الناقلالة فإففي مثل هذه الح ،إضافية أجرة

 قيمة الحقيقية للشيء محل النقل فإن الأمر يختلف.جاوز الت   أنهاثبت الناقل أ
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 الأشياء إلىبل تتعداها  الأمتعةلأشخاص والبضائع و اتوقف مسؤولية الناقل الجوي على لا تو     
 .60هي تحت عناية الناقل فكذلك يعوض عنها كل مسافر التيالبسيطة و 

 
 
 تقادم دعوى المسؤولية : -ب

ناقل الجوي شأنها شأن الدعاوى الأخرى عامة تنقضي دعوى المسؤولية التي يتحملها الن إ    
ن للناقل الجوي التمسك بالتقادم إذا كان قد نتج منه ن لهذه القاعدة استثناء فلا يمكبالتقادم، إلا أ

 .سيء النية لأنهو من تبعته من وكلاء منطويا على غش فهنا لا يتمسك بالتقادم الضرر أ
التلف الذي يمس البضائع بين التلف الجزئي إلى التلف الكلي و  من تختلف مدة التقادمو     

 بأضرار إصابته أو كحالة وفاتهبين الضرر الذي يصيب المسافر والأمتعة والذي يقدر بسنة، و 
 .و الوفاةيخ وقوع الضرر أتحسب من تار بدنية والتي تقدر عموما بسنتين و 

  .61لكل دعوى تتعلق بعقد النقل الجوي عموما سنة بالنسبةو     
 سلطة قائد الطائرة :ثانيا
رت به العديد من معاهدات قات واسعة داخل الطائرة و هذا ما أيتمتع قائد الطائرة بصلاحي    

سلطة الحفاظ ن تمنح للقائد نها أهذه الحقوق من شأالطيران الدولية، ومجملها حقوق لقائد الطائرة و 
 .الموجودين على متن الطائرة الأشخاصسلطته على كافة على الطائرة و 

شخص يرى  أيخراج حسب بل تتعداها لسلطة القائد في إلا تتوقف سلطات القائد عند هذا فو     
بعض  أوالمشحونة  إلقاء الأشياءله سلطة ، و و مشكلة داخل الطائرةبأنه سيتسبب في ضرر أ

                                            

 .411 -418الجنبيهي، مرجع سابق ص. منير محمد الجنبيهي، ممدوح محمد  60

 .454 ،415ص.ص  ،، ممدوح محمد الجنبيهي، مرجع سابقمنير محمد الجنبيهي 61
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الطائرة ككل مع ر يضمن سلامة الركاب والطاقم و قرا ياتخاذاي الحالات الطارئة و له وقودها 
 .القليلة القيمة كلما سمح له المجال بذلك بإلقاء الأشياءشرط بدئه 

له تعويض كل مسافر عما لحقه من ضرر المسؤولية تقع على عاتق الناقل و في هذه الحالة فو     
 .62ذكرها اعلاه حسب الحالات التي سبق

 

                                            

 .45منير محمد الجنبيهي، ممدوح محمد الجنبيهي، مرجع نفسه، ص.  62
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أن المشرع الجزائري قد ميز هذه الأعمال التجارية والمتمثلة في السفتجة ف هنادرس ما من خلال     
ية عقود التجارة الجو أخيرا والشركات التجارية، كذا وكالات ومكاتب الأعمال والمحل التجاري و 

بميزة تتمثل بأنها تنظر إلى العمل بحدّ ذاته دون الأخذ بعين الاعتبار القائم بها تاجرا كان أم غير 
 تاجر.
بالتبعية أعمالا جدّ مهمة الأعمال التجارية بحسب الموضوع و ر هذه الأعمال وغيرها من بتعت    

 . ودعائم قانونيةفي إرساء تجارة صحيحة مبنية على أسس متينة 
فأعطى  ،كما لاحظنا ىد عمد إلى معالجة كلّ عمل على حدوكذلك لا يفوتنا أن المشرع ق    

ن غفل عن بعضها، إلا أنه أدرج كلّ منها في طائلة الأعمال التجارية بحسب  تعريفا لكلٍ منها وا 
 منه على توفير وعملا، مادة الثالثة من القانون التجاريالشكل وذلك من خلال النص عليها في ال

لممارسة أعمال تجارية من قبل تجّار أو حتى غير التجار كما  أرضية خصبةو  الظروف الملائمة
 الحال بالنسبة للأعمال التجارية بحسب الشكل موضوع هذه الدراسة.

طرق وسبل إنشائها وشروط قيامها فنجده قد نظم كل هذه الأعمال وفقا لقوانين مبينا فيها     
ا العمل على درء الاعتداء على ممارسي صحتها، كذلك وفّر لها الحماية اللّازمة والتي من شأنهو 

 في ظل قانون العقوبات.هذه الأعمال التجارية في أُطرها القانونية ونجد أنه نظم كلّ هذه النقاط 
وكون هذه الأعمال بمجملها تتعرض للمنافسة، فإننا نجد أيضا قانون المنافسة يتدخّل ليس     

نما تنظيمها في إطار المنافس  ة المشروعة.لدحض المنافسة وا 
 هذه الأعمال والتيومن خلال ما تعرضنا إليه كذلك في دراستنا فإننا نخلص إلى الإقرار بأهمية    

، وبالأخص الأعمال محل دراستنا والمتمثلة في الأعمال التجارية بحسب ذكرها المشرع الجزائري
 الشكل.
التجارية بحسب الشكل والتي وقد قسمنا دراستنا هذه إلى فصلين تمحور الأول حول الأعمال     

والتي بدورها تستلزم شروط خاصة  ،والذي يظم كل من السفتجة كورقة تجارية تنشأ في صورة نظام
 غير الناقل للملكية.الناقل للملكية و  بها وتداولها بأنواعه

كذلك يظم هذا الفصل الشركات التجارية بأنواعه المختلفة حيث لكل نوع من الشركات شروطها     
وخصائصها كما نجد إلى جانبها وكالات ومكاتب الأعمال مهما كان  ،الخاصة لقيامها ككيان
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التي أبرزنا فيها نوعية نشاطها وكذا الغاية من تصنيفها ضمن الأعمال التجارية بحسب هدفها و 
 دور الوكيل فيها.و  شكلال

سب الشكل والتي تنشأ تحت عنوان الأعمال التجارية بح ،يضاف إلى الفصل الأول فصل ثانٍ     
وتتمثل هذه الأعمال في كل من المحل التجاري بكل عناصره المادية والمعنوية ، في صورة عقد

لمحل التجاري كلٌّ من هذه وكذلك التصرفات القانونية الواردة عليه من رهن، بيع وتأجير استغلال ا
 التصرفات و شروطه وأركانه المتعددة.

كما لاحظنا فهي تخضع لشروط صحة و  ،تجاري نجد عقود التجارة الجويةإلى جانب المحل ال    
كذلك قد وضحنا اللبس الواقع في الجمع بين عقود التجارة الجوية والبحرية العقد كسائر العقود و 

ئري من خلال التعديل الجديد للقانون التجاري حيث أقر بأن عقود والتي فصلها المشرع الجزا
تبقى عقود التجارة الجوية أعمالا الأعمال التجارية بحسب الموضوع و التجارة البحرية تعدّ من قبيل 

 تجارية بحسب الشكل و التي تضمنتها نص المادة الثالثة.
يعالج  كل عمل يختص لوحده بمجال خاص به  ،ومن خلال كلّ هذا وذاك فقد توصلنا إلى أنه    

 فنجدها تقريبا تغزو كل الميادين التجارية طبعا وبذلك تزداد تميزاً. ،مسألة تجارية معينة
لأنها أعمال ذات نطاق واسع ويتميز كل  ،كما أن كل عمل منها يمكن أن يكون مذكرة لوحده    

منها بمرونة تتماشى وجميع الظروف، وهي وسائل تعمل على تسهيل العمليات التجارية من خلال 
 بالسرعة والائتمان وهذا ما يخدم الأفراد. أنها تتسم

ومع ذلك فإن الواقع المعاش وحسب رأينا الشخصي كثيرا ما قصّر في أهمية هذه الأعمال     
 ما يلجئون إليها للقيام بعملياتهم التجارية.خص بالذكر الجزائر، حيث نجد الأفراد نادرا ون
من عامة الناس، وكذلك وكالات و مكاتب فنجد مثلا سند السفتجة يكاد لا يكون معروفاً    

الأعمال ويكفي النظر إلى حال الشركات التجارية في القانون الجزائري فنجدها أكثر شيوعا عند 
 رنا الفرنسي.نظي

ن موجودا إلا أنّه غير قائم على أسسه القانونية والمسطرة  كذلك الأمر بالنسبة للمحل التجاري، وا 
 قانونا شأنه شأن عقود التجارة الجوية.
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ورغم ذلك تبقى لهذه الأعمال أهمية بالغة في تحقيق معاملات تجارية ترقى إلى المثالية على    
   الصعيد القانوني خاصة.
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 10..........................ول: ماهية السفتجة..............................المبحث الأ

 10................................طلب الأول: مفهوم السفتجة........................الم

 10................................السفتجة..........................الفرع الأول: تعريف 

 10..................................أولا: التعريف الفقهي................................

 10................................ثانيا: التعريف التشريعي...............................

 10...............................نشأة السفتجة.............................. الفرع الثاني:

 .08........................صحة السفتجة ووظيفتها............... شروط المطلب الثاني:

 10...................................الفرع الأول: شروط صحة السفتجة.................

 10...................................أولا: الشروط الموضوعية لصحة السفتجة...........

 10..................................الشروط الشكلية لصحة السفتجة................ ثانيا:

 10..................................للسفتجة و جزاء تخلفها......... البيانات الإلزامية -أ

 10...................................البيانات الإلزامية للسفتجة..................... – 0

 02...................................جزاء تخلف أحد البيانات الإلزامية ............ – 2

 00.............البيانات الإختيارية للسفتجة......................................... –ب 
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 00..................................: وظيفة السفتجة.......................الفرع الثاني

 00...............................ولا: السفتجة أداة ائتمان..............................أ

 00................................ثانيا: السفتجة أداة للوفاء............................

 00.............المطلب الثالث: تداول السفتجة.........................................

 00......لملكية...................الفرع الأول: تداول السفتجة عن طريق التظهير الناقل ل

 00.....ر الناقل للملكية..............الفرع الثاني: تداول السفتجة عن طريق التظهير غي

 00.أـولا: التظهير التوكيلي.............................................................

 00.........ثانيا: التظهير التأميني.....................................................

 00الفرع الثالث: مدى خضوع كل تظهير لقاعدة تطهير الدفوع...........................

 20المبحث الثاني: الشركات التجارية و وكالات و مكاتب الأعمال.......................

 20.المطلب الأول: مفهوم الشركات التجارية............................................

 22...الفرع الأول: تعريف الشركات التجارية............................................

 22....الفرع الثاني: نشأة الشركات التجارية.............................................

 22...الفرع الثالث: أركان عقد الشركة..................................................

 42.....................................................أولا: الأركان الموضوعية.......

 20.................................الأركان الموضوعية العامة..................... -أ

 20................................الأركان الموضوعية الخاصة................... -ب

 20.................................ثانيا: الأركان الشكلية..............................
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 20......الكتابة................................................................... –أ 

 20.......الشهر................................................................. –ب 

 20........المطلب الثاني: تصنيف الشركات التجارية...................................

 20.....الفرع الأول: شركات الأشخاص................................................

 20.................................أولا: شركة التضامن...............................

 20...............................تعريف شركة التضامن........................... -أ

 21.............خصائص شركة التضامن......................................... -ب

 21.................................ثانيا: شركة التوصية البسيطة......................

 20................................شركة التوصية البسيطة................... تعريف -أ

 20..................................خصائص شركة التوصية البسيطة............ -ب

 22....................................ثالثا: شركة المحاصة...........................

 22.................................شركة المحاصة......................... تعريف -أ

 22...................................خصائص شركة المحاصة................... -ب

 20...,,...............................الفرع الثاني: شركات الأموال....................

 20....................................ة..........................أولا: شركة المساهم

 20....................................تعريف شركة المساهمة...................... -أ

 24.....................................خصائص شركة المساهمة................ -ب

 20......................................................بالأسهمثانيا: شركة التوصية 
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 20................................تعريف شركة التوصية بالاسهم................. -أ

 35...............................خصائص شركة التوصية بالاسهم............ -ب

 20.........ذات مسؤولية محدودة ركاتالفرع الثالث: شركات ذات طبيعة مختلطة) ش

 20................................أولا: تعريف الشركات ذات المسؤولية المحدودة...

 36.........ة......................ثانيا: خصائص الشركات ذات المسؤولية المحدود

 20...............................المطلب الثالث: مفهوم وكالات ومكاتب الأعمال..

 20...............................الفرع الأول: تعريف وكالات ومكاتب الأعمال.....

 ...38التجاري  الأعمال الفرع الثاني: الغاية من تصنيف وكالات ومكاتب الأعمال من

 20...................................................................بحسب الشكل

 20.................................................لث: دور وكيل الأعمالالفرع الثا

 40..........دقالفصل الثاني: الأعمال التجارية بحسب الشكل والتي تنشأ في صورة ع

 41................................المبحث الأول: مفهوم المحل التجاري.............

 41................................الأول:تعريف المحل التجاري و خصائصه المطلب

 41......................الفرع الأول: تعريف المحل التجاري.........................

 42..................................الفرع الثاني: خصائص المحل التجاري..........

 42.................................التجاري منقول معنوي................ أولا:المحل

 43................................ثانيا: المحل التجاري والصفة التجارية.............

 43.........ناصر المكونة له........الفرع الثالث: الطبيعة القانونية للمحل التجاري والع
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 43.................................القانونية للمحل التجاري............أولا: الطبيعة 

 43.................................المجموع القانوني أو الذمة المالية............. -أ

 44..................................نظرية المجموع الواقعي.................... -ب

 44..........................معنوية.............................نظرية الملكية ال -ج

 45...............................ثانيا: عناصر المحل التجاري......................

 45................................العناصر المادية المكونة للمحل التجاري....... –أ

 ..45.............................الصناعية............................... العدد -0

 46................................الأثاث التجاري............................... -2

 46...............................البضائع...................................... -2

 47...............................مادية المكونة للمحل التجاري..العناصر غير ال -ب

 47................................الزبائن والاسم التجاري)العنوان التجاري(....... -0

 48...............................الشعار وحق الايجار.......................... -2

 50................................التجارية وبراءة الاختراع............... العلامة -2

 51................................الإنجازات والرسوم والنماذج الصناعية......... -0

 52..........حل التجاري....................المطلب الثاني: التصرفات الواردة على الم

 52...............................يع المحل التجاري.................الفرع الأول: في ب

 53...............................أولا: شروط صحة عقد بيع المحل التجاري..........

 53......................شرط الرضا والمحل والسبب.............................. -أ
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 54................................شرط الكتابة لعقد بيع المحل التجاري.......... –ب

 00....................القيد والشهر لعقد بيع المحل التجاري....................... -ج

 55...............................عقد بيع المحل التجاري.................. ثانيا: آثار

 00...............................الثاني: في رهن المحل التجاري................الفرع 

 56..............................أولا: الشروط الموضوعية لعقد رهن المحل التجاري....

 56............................ثانيا: الشروط الشكلية لعقد رهن المحل التجاري.........

 57...............................عقد رهن المحل التجاري..................ثالثا: آثار 

 58..............................الفرع الثالث: في تأجير استغلال المحل التجاري.......

 00..............................أولا: صور تأجير المحل التجاري.....................

 59....................................تأجير المحل التجاري للاستغلال.ثانيا: آثار عقد 

 60............................المبحث الثاني: عقود التجارة الجوية.....................

 62................................المطلب الأول: مفهوم عقود التجارة الجوية...........

 02.............................يف عقد التجارة الجوية.................الفرع الأول: تعر 

 02........................................الفرع الثاني: شروط صحة عقد التجارة الجوية

 02...................أولا: شرط الرضا والمحل.........................................

 63..............................السبب.....................................ثانيا: شرط 

 63..........................................خصائص عقود التجارة الجوية. :الفرع الثالث

 64.................................ثاني: قيام وعدم قيام مسؤولية الناقل الجويالمطلب ال
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 64.......................................قيام مسؤولية الناقل الجوي....... الأول:الفرع 

 64.....................أولا: مسؤولية الناقل الجوي في حال وفاة الراكب أو إصابته بضر

 65..............ثانيا: مسؤولية الناقل الجوي في حال هلاك البضائع والأمتعة أو تلفها...

 65...........................................مسؤولية الناقل في حالة التأخير....ثالثا: 

 66....سلطة قائد الطائرة...............فاء الناقل الجوي من المسؤولية و الفرع الثاني: إع

 66..................................أولا: إعفاء الناقل الجوي من المسؤولية.............

 66الإعفاء الإتفاقي وسقوط دعوى المسؤولية........................................ -أ

 67تقادم دعوى المسؤولية......................................................... -ب

 67ثانيا: سلطة قائد الطائرة............................................................

 68................................مة..............................................خات

 71................................قائمة المراجع.......................................

 00فهرس المحتويات..................................................................



 ملخص الموضوع

 

 

يدخل ضمنها كل  التي تنشأ في صورة نظامأعمال تجارية بحسب الشكل والأعمال تنقسم إلى      

،وأخرى تنشأ  من السفتجة والشركات التجارية وكذلك وكالات و مكاتب الأعمال مهما كان هدفها

،ويدخل ضمنها كلٌّمن المحل اتجاري و عقود التجارة الجوية.في صورة عقد   

تنفرد الأعمال التجارية بحسب الشكل بخاصية تميزها عن غيرها من الأعمال وتتمثّل في أنها      

تعتبر العمل تجاري، بغض النظر عن القائم بها تاجرا كان أو غير تاجر، فهي تنظر الى العمل او 

 النشاط الذي يمارسه الشخص.

م التجارة من سرعة وضمان وائتمان تعدّ هذه الأعمال الخمس أعمالا تتماشى ومتطلبات عال    

إجراءات خاصة به  يجب إتباعها فهي أصلا جيئت لهذا الغرض ،و لكل عمل من هذه الأعمال 

 لضمان صحتها والتعامل في إطارها فقد نظمها المشرع الجزائري في أحكام القانون التجاري   
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